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مسئولية المزوّد عن إخالله بالتزام
ضمان سالمة األغذية

(اإلشكاالت والحلول المقترحة)
*
"دراسة نقدية في القانون اإلماراتي"

األستاذ الدكتور

علي أحمد صالح المهداوي

*

امللخص
جاء بحثنا هذا مكم ً
ال لبحثنا (االلتزام بضامن سالمة األغذية وجودهتا "دراسة
نقدية يف محاية املستهلك يف القانون اإلمارايت) ،وقد تناولنا فيه بيان االلتزامات
للمزود يف ضامن سالمة األغذية ،وأعقبناها بااللتزامات التابعة ،ثم انتقلنا
األصلية
ّ
زود بالتزام ضامن السالمة يف القانون االحتادي رقم 24
إىل إشكاالت مسئولية امل ّ
لسنة  ،2006والقانون االحتادي رقم  7لسنة  2011املعدّ ل له ،ويف قرار جملس
الوزراء رقم  12يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  24لسنة  2006الصادر
بتاريخ  29مارس 2007م ،ويف قرار جملس الوزراء رقم  1الصادر بتاريخ
 2014/1/13بشأن قواعد ورشوط الصلح يف املخالفات املرتكبة خالف ًا للقانون
االحتادي رقم  24لسنة  ،2006والقرار الوزاري رقم  332لسنة  2009يف شأن
إنشاء دوائر متخصصة باملحاكم االحتادية االبتدائية بنظر القضايا اجلزائية اخلاصة
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/2/16
 أستاذ القانون املدين -كلية القانون – جامعة الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة.
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بحامية املستهلك ،الصادر بتاريخ 2009/4/27م ،والقوانني االحتادية ذات
الصلة ،وهي قانون املعامالت املدنية ،وقانون العقوبات ،وقانون اإلجراءات
اجلزائية ،وقانون اإلجراءات املدنية ،وأحكام املحكمة االحتادية العليا ،وذلك يف
مبحثني ،تضمن أوهلام مطلبني ،وتضمن الثاين ثالثة مطالب.
وقد اعتمد الباحث نظره الشخيص واجتهاده يف بيان أبعاد محاية املستهلك يف
نصوص املواد اخلاصة بحامية املستهلك ،معتمد ًا منهج حتليل النصوص،
ومعارضتها ببعضها للوصول إىل صورة توافقها ،ورفع تعارضها ،وإزالة غموض
اكتنف بعضها ،وإبداء رأي يف ما يراه نقص ًا ترشيعي ًا ،أو قصور ًا فيه عن بلوغ الغاية
يف احلامية .وقد اشتمل املبحث الثاين عىل ثالثة عرش إشكاالً تم تشخيصها مع حلول
مقرتحة بحسب املعنى الذي ذكرناه آنف ًا ،ثم عرضنا نتائج البحث ،وقدم الباحث
سبع توصيات يراها كفيلة بتطوير القانون رقم  24لسنة  2006بشأن محاية
املزود بضامن سالمة األغذية وجودهتا.
املستهلك ،خاصة يف جمال التزام ّ

املقدمة
ننبه ابتدا ًء إىل ّ
أن هذا البحث يعدّ مكم ً
ال ومتم ًام لبحثنا األول "االلتزام بضامن
سالمة األغذية وجودهتا -دراسة نقدية يف القانون اإلمارايت" .وملا كان موضوعه تقييم
املزود عن إخالله بااللتزام
محاية املستهلك نسب ًة إىل قياس مستوى أو مدى مسئولية ّ
املذكور ،يف مواد القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006يف شأن محاية املستهلك
وتعديالته والئحته التنفيذية وقرار جملس الوزراء رقم  1لسنة  2014بشأن الصلح يف
املزود ،فإن املالحظ فيه اعتامد النصوص الترشيعية حم ً
ال للدراسة النقدية ،وهو
خمالفات ّ
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ما يراه الباحث بشأهنا وفق ًا الجتهاده الشخيص يف حتديد إشكاالت املسئولية واحللول
املقرتحة ،دون االعتامد عىل مراجع فقهية هبذا الصدد إال بالقدر املناسب .وبعد هذا
التنبيه نقول:
املزود واملستهلك ،وال يشرتط فيها أن تكون عالقة
طرفا العالقة االستهالكية ّ
املزود بضامن
تعاقدية ،بحسب ما بحثناه يف البحث األول ،والذي قررنا فيه أ ّن التزام ّ

سالمة األغذية هو التزام بتحقيق نتيجةّ ،
وأن السالمة فيها حق للمستهلك والتزام عىل
يعم بمفهومه ّ
كل من تدخل يف
ّ
املزود مقرر بمبدأ (من املزرعة إىل املائدة) ،وذلك حكم ّ
زود عىل من
وجود املنتج الغذائي حتى وقت استهالكه ،فلم يقترص لذلك مفهوم امل ّ
ّ
املزود،
تلقى املستهلك منه املنتج الغذائي مبارشة ،بل هو واحد ممن صدق عليه مفهوم ّ

وإنه اآلخر يف حلقة تداول املنتج الغذائي ،فليس بعده إال املستهلك املتلقي للمنتج،
املزود محاية للمستهلك ،وذلك يوجبه وحدة الوصف
فأثمر ذلك توسع نطاق مسئولية ّ
عىل متعددين ذكرهتم املادة  1من القانون  24لسنة  2006ال عىل سبيل احلرص،
ونصها (:كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة أو
يوزعها أو يتاجر هبا أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها أو تداوهلا).
املزودين؟ خاصة
وإذا اتسع نطاق احلامية بالنسبة للمستهلك فام طبيعة مسئولية ّ
ثم هل هي مسئولية متعددة
وأهنم غري األخري منهم مل تربطه عالقة تعاقدية باملستهلكّ .

يف ذاهتا؟ هل يقع التضامن بينهم جتاه املستهلك؟ هل يصار يف أحكامها إىل القانون

االحتادي رقم  24لسنة  2006أم يرجع فيها إىل القواعد العامة يف قانون املعامالت
املزود
املدنية أم يتم املراوحة بينهام؟ وعىل العموم ما نطاق محاية املستهلك أو مسئولية ّ
يف القانون رقم  24لسنة 2006؟ وما اإلشكاالت التي يثريها تنظيمه القانوين للحامية؟
وما احللول املقرتحة؟
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لإلجابة عن هذه التساؤالت ونحوها عقدنا هذا البحث ،وقسمناه إىل مبحثني
وخامتة ،بحسب اآليت:
املبحث األول :نطاق املسئولية النامجة عن اإلخالل بالتزام السالمة.
املبحث الثاين :إشكاالت احلامية واحللول املقرتحة.
اخلامتة :وأذكر فيها أبرز نتائج البحث والتوصيات.
املبحث األول
نطاق املسئولية النامجة عن اإلخالل بالتزام السالمة
ّ
إن نطاق املسؤولية يتحدد بتعيني أطراف العالقة االستهالكية ،وطبيعة التزامات
املزود جتاه املستهلك ،وطبيعة املسئولية الناشئة عن إخالله بالتزاماته أو بعضها .وقد
ّ
املزود واملستهلك ،وطبيعة االلتزام بضامن سالمة األغذية يف
تقدم الكالم يف مفهوم ّ
بحث (االلتزام بضامن سالمة األغذية وجودهتا) ،إال ّ
أن مقتىض البحث يوجب
املزود يف القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006يف
االقتصار عىل إعادة ذكر تعريف ّ
شأن محاية املستهلك ،وما يقتضيه تعريفه له من أبعاد متعلقة بموضوع هذا البحث.
وقد تضمنت املادة  1منه تعريفه بأنه(:كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة
أو املعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر هبا أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها
أو يتدخل يف إنتاجها أو تداوهلا) ،وعرفت املعلن بأنه(:كل من يعلن عن السلعة أو
اخلدمة أو يروج هلا باستخدام خمتلف وسائل اإلعالن والدعاية).
ّ
إن توسيع املادة ملفهوم املزود بأن جعلته شام ً
ال لكل من يقدم السلعة أو اخلدمة سواء
أكان مصنّع ًا أم منتج ًا أم مستورد ًا هلا أم مصدر ًا هلا أم موزع ًا  ...وإن كان حسن ًا باعتبار
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مراعاة مصلحة املستهلك إال أنه يثري من جانب آخر إشكاالً يف حتديد املسئول جتاه
املستهلك حال ترضر األخري .فهل يتعدد أمامه املسئولون أم تقوم املسؤولية عىل
آخرهم؟
ومر ّد ذلك إىل إمكان توسيع حكم (كل من يقدم السلعة أو اخلدمة) ليشمل كل من
شارك يف تقديمها ،أخذ ًا بعموم صيغتي (كل ،من) ،فيكون كل املزودين املذكورين يف
التعريف قد قدمها للمستهلك .ومن وجه آخر يمكن القول بتحديد مراد املرشع يف
العبارة املذكورة بمن قدمها للمستهلك بالفعل ،وهو األخري يف سلسلة املزودين،
اعتبار ًا بتخصيص العموم بمخصص متصل هو (يقدم) ،وتقديم السلعة أو اخلدمة
ثم عىل فرض
حقيقة فيه ،وجماز يف غريه من املزودين ،واألصل يف الكالم احلقيقةّ .
القول بالتعدد ،فهل تقام املسئولية بني املزودين عىل التضامن أم ال ؟ مع مراعاة ّ
أن
التضامن ال يفرتض فالبدّ له من مصدر ،سواء أكان نص ًا قانوني ًا أم اتفاق ًا  .وعىل فرض
بأن املسئول هو آخرهم ،فهل تقام الدعوى عليهم بالتضامم ،اعتبار ًا ّ
القول ّ
بأن مسئولية
()1

مرضة
األخري سببها إخالله بالتزام قانوين مفاده وجوب االمتناع عن تقديم سلعة ّ
بصحة املستهلك وبمصلحته املالية .بينام رجوعه عىل املنتِج أو املصنِّع ،مثالً ،سببه
العيب يف السلعة ،فاختلف سبب الضامن؟
فاحتاج األمر يف كل ما تقدم إىل نص قانوين يبني برصاحة مذهب املرشع يف ذلك أو
تبني التفسري القضائي للنص النافذ ،وهو ما مل أجده يف القانون رقم 24
أحكام قضائية ّ
لسنة  2006إال بخصوص املنتَج حملي ًا ،وبحسب ما جاء رصحي ًا يف ذيل املادة 9
منه(:وإذا كانت السلعة منتجة حملي ًا قامت مسئولية املنتج والبائع التضامنية) ،ومل أجد
( )1نصت املادة  450من قانون املعامالت املدنية االحتادي (:ال يكون التضامن بني املدينني إال باتفاق أو بنص
يف القانون ) .وانظر يف ذلك للباحث ،الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية – أحكام االلتزام  ،-مطبعة
اجلامعة ،الشارقة ،2011 ،ص .297 – 296
[العدد الثالث والسبعون – ربيع اآلخر 1439هـ يناير ]2018

5

[السنة الثانية والثالثون]

25

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 73 [2018], Art. 1

[مسؤولية املزود عن إخالله بالتزام ضامن سالمة األغذية]

أحكام ًا قضائية بصدد التضامم يف شأن محاية املستهلك .ويثار السؤال بشأن املادة 9
التي قرص النص فيها التضامن بني املنتِج والبائع ،هل خرج هبذا النص املوزع واملعلن
عن حكم التضامن ،وبالتايل ال يمكن للمستهلك الرجوع عليها؟
املزود مرشوط ًا بتحقق إخالله بالتزام أو أكثر من التزاماته جتاه
وملا كان قيام مسئولية ّ
املستهلك لزم بيان تلك االلتزامات قبل بحث املسئولية ،وبالرجوع إىل التزامات املزود
يف القانون املذكور نجد أنه أوردها يف املواد  15–5منه ،واملرشع برصاحة ما أورده فيها
جعل مصدر التزامات املزود القانون ،مما يعني ّ
أن مسؤوليته التقصريية تقوم بمجرد
باملزود بعقد ،وهذا
إخالله بالتزام أو أكثر من هذه االلتزامات ،واملستهلك عاد ًة مرتبط
ّ
يعني قيام املسؤولية العقدية بمصاحبة املسئولية التقصريية .وهذا ال يمنع من قيام
املزود التقصريية دون العقدية حال غياب الرابطة العقدية بينه وبني
مسؤولية
ّ
املستهلك ،خاصة مع مراعاة ما أوردته املادة  1من ّ
أن املستهلك هو كل من حيصل عىل
سلعة أو خدمة ،بمقابل أو بدون مقابل ،إشباع ًا حلاجته الشخصية أو حاجات
اآلخرين .فلم يرد قيد ارتباطه باملزود بعقد ،وكذلك القول يف (اآلخرين) ،فبحسب
ظاهر النص هم غري مرتبطني باملزود بعقد ،فإن التحق هبم رضر باستهالك السلعة
قامت مسؤولية املزود جتاههم.
وبحسب سياق النصوص القادم ذكرها نجد ّ
أن مسؤولية املزود تقوم حال اإلخالل
هبا وتنقسم إىل مسؤولية عن رضر جسدي ومسؤولية عن رضر مايل ،دون ورود نص يبني
املسؤولية عن الرضر املعنوي ،بام يفيد ترك ذلك حلكم القواعد العامة يف املسؤولية.
وملا كان االلتزام بضامن سالمة األغذية ،وهو التزام بتحقيق نتيجة ،قد تق ّيد نطاقه
يف حدود ما يفيض من األغذية املستهلكة إىل الرضر بصحة املستهلك أصالة وإىل الرضر
املزود جتاه
املايل به تبع ًا فإن املتعني التمييز بينهام ،ويف ذلك بيان لنطاق مسئولية ّ
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املستهلك ،وبحسب البيان اآليت.

املطلب األول
للمزود يف سالمة األغذية
االلتزامات األصيلة
ّ
قضت املادة  15من القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006بواجب قانوين عىل
املزود معلل بمصلحة عامة ،هي يف حدود موضوع البحث حفظ الصحة العامة
ّ
للمستهلك ،وهو وجوب إبالغ السلطات املختصة بكل سلعة أو خدمة ترض
باملستهلك ،ونصها(:مع مراعاة أحكام املادتني التاليتني من هذا القانون واملتعلقتني
بحقوق املستهلك ،يتعني عىل كل مزود فور اكتشافه عيب ًا يف السلعة أو اخلدمة من شأنه
اإلرضار باملستهلك لدى استعامل السلعة أو االنتفاع باخلدمة بالطريقة الصحيحة أن
يبلغ اإلدارة واجلهات املعنية باألرضار املحتملة وكيفية الوقاية منها ،وفق ًا ملا حتدده
فصلت املادة  1من الالئحة التنفيذية يف مفهوم
الالئحة التنفيذية هلذا القانون) وقد ّ
العيب ،بالقول(:العيب :أي خلل يف تصميم أو معاجلة أو تصنيع السلعة أو عدم
مالءمة أو تشوه أو رضر حيدث أو يظهر قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها
أو عدم تقيدها بشكل كاف باملواصفات القياسية املعتمدة أو بالضامن أو باملواصفات
املعلن عنها أو الواجب اإلعالن عنها من قبل املزود أو ألي تأكيد أو إعالن متصل أو
مثبت عىل السلعة).
ّ
إن بحث العيب كسبب للر ّد إنام متعلقه حمل العالقة االستهالكية ،وهو بذلك
ينصب عىل اجلانب املايل منه ،وسيأيت بيانه يف املطلب القادم .إال ّ
أن سياق النصني أفاد
ّ
ليعم حكمه ّ
كل عيب ،سواء
عموم حكم العيب ،متجاوز ًا ختصيصه يف العيب املايل ّ

أصاب اجلانب املايل أم سالمة املستهلك ،كام يف األغذية الفاسدة بسبب تصنيعها أم
ختزينها أم غري ذلك .وقد جاء يف املادة  10منه(:كام يسأل عن عدم التقيد بالرشوط
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املزود عن
املتعلقة بالصحة العامة والسالمة) ،فجاء النص رصحي ًا يف قيام مسئولية ّ
إخالله بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة ،وهي رشوط متعلقها ذات
املستهلك يف صحته وسالمتهّ ،
املزود
ودل النص داللة تالزمية عىل إجياب القانون عىل ّ
مراعاة تلك الرشوطّ ،
وأن التزامه هبا جتاه املستهلك التزام بتحقيق نتيجة مصدرها

القانون ،وأهنا رشوط مقررة مراعاة ملصلحة مشرتكة يغلب فيها طابع املصلحة العامة
عىل املصلحة اخلاصة ،وذلك ما يقتضيه وصف الصحة بالعامة وعطف السالمة عليها،
املزود بأي حال ،فلو فرضنا قيام اتفاق عىل
فلم يسقط هذا اإلجياب وهذا االلتزام عن ّ
املزود من ثمنه فيعدّ االتفاق باط ً
ال
قبول املستهلك بمنتج غذائي ضار مقابل إنقاص ّ
ملخالفته للنظام العام الذي متعلقه محاية الصحة العامة والسالمة العامة ،وبالتايل ال
املزود جتاه املستهلك بل وجتريم فعله اعتبار ًا بأنه يامرس
يمنع ذلك من قيام مسئولية ّ
غش ًا جتاري ًا مع علمه بالعيب يف املنتج الغذائي ،وبحسب ما سيأيت بيانه قريب ًا.

املزود عند اكتشافه هذا
فإذا كان العيب هيدد سالمة املستهلك فإن املادة أوجبت عىل ّ
للمزود بمن تلقى املستهلك عنه املنتج
العيب تبليغ اجلهات املعنية به ،دون تقييد
ّ
املزود ،كاملصنّع
الغذائي ،كالبائع ،فشمل حكمها كل من ورد يف املادة  1بشأن تعريف ّ
واملخزن واملعلن ،اعتبار ًا
للمنتجات الغذائية أو من قام بتعبئتها أو جتهيزها والناقل هلا
ّ
ّ
املزود قانون ًا.
املزود ،وهم يصدق عليهم وصف ّ
بأن ذلك واجب قانوين عىل ّ
(يتعني) و (عىل) فإن نطاق الواجب
وبتقرير نص املادة  15الوجوب القانوين بلفظي
ّ
للمزود قد تعدّ ى مفهوم االلتزام ،من حيث إ ّن االلتزام رابطة بينه وبني
القانوين
ّ

املستهلك ،يف حني ّ
املزود وإن مل يرتبط باملستهلك بعالقة
أن هذا الواجب تقرر عىل ّ
قانونية ،كأن يكتشف العيب قبل أن يعرض املنتج املعيب عىل مجهور املستهلكني .فإن
اكتشف العيب يف املنتج الغذائي بعد التداول به ،بنفسه أو بواسطة غريه ،فاملتعني عليه
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اسرتداده من األسواق ومن املستهلكني ،وهو بذلك يأخذ ال ُبعدينُ ،بعد الواجب
القانوين و ُبعد االلتزام جتاه املستهلك .ويف تفصيل مقتضيات االسرتداد نصت املادة 10
من الالئحة التنفيذية للقانون(:عىل املزود اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه
الالئحة السرتداد السلع من األسواق املحلية ومن املستهلكني يف احلاالت اآلتية:
.1اكتشافه عيب ًا يف السلعة.2 .وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب يف السلعة.
 .3ورود شكاوى من املستهلكني أو اجلهات املعنية بوجود عيب يف السلعة .4 .صدور
مذكرة من الوزارة باسرتداد السلعة .5 .وجود عمليات االسرتداد خارج الدولة لذات
السلعة .6 .ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية املعتمدة) .فثبت حكم
املزود بالعيب بنفسه أو بواسطة غريه ،وهذا أمر حسن من واضعي
املادة سواء علم ّ
الالئحة إذ فرسوا (فور اكتشافه عيب ًا) الواردة يف املادة  15من القانون بحصول علمه
بالعيب بنفسه أو بغريه.
ّ
املزود باالسرتداد ال يقترص عىل األسواق املحلية بل يتعداه إىل األسواق
إن التزام ّ
الدولية ،وبذلك قضت املادة  23من الالئحة ،ونصها(:عىل املزود "إذا دعت احلاجة"
أن يسرتد السلع املعيبة يف خارج الدولة حسب اإلجراءات املتبعة يف تلك الدول ،عىل
أن يقوم املزود بإخطار اإلدارة كتابي ًا بإجراءات االسرتداد).
املزود االسرتداد ،أوجبت عليه الالئحة تبليغ اجلهات املعنية هبذا
تعني عىل ّ
وملا ّ
االسرتداد ووسائله خالل مدة أقصاها أربعة عرش يوم ًا من تاريخ علمه بالعيب ،وذلك
ما قضت به املادة  11من الالئحة ،ونصها(:عىل املزود إبالغ اإلدارة كتابي ًا خالل مدة
ال جتاوز " "14أربعة عرش يوم ًا عن أية حالة اسرتداد لسلعة عىل أن يكون هذا الكتاب
واملزود وبلد املنشأ .2 .صورة ملونة عن
متضمن ًا البيانات اآلتية .1 :اسم السلعة
ّ
السلعة واجلزء املعيب فيها .3 .وصف دقيق للعيب واألسباب التي نتج عنها.4 .
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الكمية املباعة والكمية التي جيب اسرتدادها .5 .نوعية وطبيعة األرضار املحتملة عىل
املستهلك .6 .اإلجراءات التي يتخذها املزود لالسرتداد .7 .وسائل اإلعالن عن
عملية االسرتداد واملدة الزمنية هلذه اإلعالنات وأوقاهتا .8 .اإلجراءات التي سيتخذها
املزود بشأن السلعة املعيبة .9 .الفرتة الزمنية املتوقعة ملعاجلة العيب ،عىل أن تراعي فيها
ظروف ومصالح املستهلك.
ويتعني عىل اإلدارة فتح ملف االسرتداد متضمن ًا البيانات املنصوص عليها يف هذه
املادة .وجيوز هلا إضافة أية بيانات أو إجراءات تراها رضورية السرتداد السلعة املعيبة
وذلك وفق ًا لنوع السلعة وطبيعتها)ّ .
املزود مراعاهتا،
إن القيود التي فرض النص عىل ّ

املتعني عىل اإلدارة يف الشق األخري من املادة ،قد أفاد بوضوح ّ
أن هذا
والواجب
ّ
الواجب هو واجب قانوين عام ثابت ،فال يسقط بحال وال جيري فيه اإلعفاء ،ألنه من

املزود فال يسقط عنه إال بأدائه
النظام العام .وإذا كان كذلك فهل هو واجب عيني عىل ّ
أم أنه واجب كفائي؟ أرى أنه واجب كفائي يف حدود التبليغ عن املنتج الغذائي الضار
املزودين فقد حصل املقصود ،وهو
بصحة املستهلك ،ذلك أنه إذا قام به غريه من ّ
واجب عيني عليه يف حدود امتناعه عن عرض املنتج الضار وتسويقه بعد علمه
بالعيب ،ويف اسرتداده من األسواق واملستهلكني .أما يف حدود عالقته باملستهلك من
حيث اسرتداده فهو التزام بتحقيق نتيجة ،من حيث إنه صورة من صور االلتزام بضامن
سالمة األغذية للمستهلك ،فكان تأخره يف اسرتداده ،فض ً
ال عن امتناعه عن ذلك،
املزود.
إخالالً ال حيتاج معه املستهلك إىل إثبات خطأ ّ
املزود عن عرض السلع
والزم الواجب املذكور يف املادة  15من القانون امتناع ّ
املعيبة والتداول هبا يف نشاطه التجاري ،من حيث ّ
إن مقتىض الواجب النهي عن أي
أداء يناقضه ،ومن القواعد األصولية املقررة عند فريق من علامء أصول الفقه ّ
(أن األمر
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باليشء هني عن ضده)  ،ومع ذلك حرص املرشع عىل النص عىل النهي خلطورة التهديد
بالصحة العامة ،وبه قضت املادة  6من القانون املذكور ،ونصها(:ال جيوز للمزود
عرض أو تقديم أو الرتويج أو اإلعالن عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو
فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الرضر بمصلحة املستهلك أو صحته عند االستعامل
العادي) .والنهي يقتيض طلب الرتك عىل سبيل احلتم واإللزام  ،وهو يف حدود عالقة
()2

املزود باملستهلك التزام سلبي مفاده االمتناع عن عرض أو تقديم أو ترويج أو اإلعالن
ّ
عن كل سلعة أو خدمة هتدد سالمة املستهلك.
ٍ
خاف ،فكثري ًا ما يتم الرتويج
وهو التزام تعدى إىل املعلن ،وخطر اإلعالن غري
واإلعالن بصورة حتفز املستهلك القتناء سلع أو خدمات تكون ضار ًة به ،وهو التزام
املزود بضامن سالمة
بتحقيق نتيجة وليس التزام ًا ببذل عناية ،بل هو مضمون التزام ّ
املستهلك من األغذية الضارة بصحته.
املزود يف اسرتداد املنتجات املعيبة محاية للمصلحة
وقد ورد يف الالئحة تشديد التزام ّ
العامة ،واالسرتداد فيها جتاوز مفهوم ر ّد املستهلك للسلعة ،بحسب ما سيأيت بيانه
الحق ًاّ ،
املزود فض ً
ال عن ذلك اإلعالن عن هذا االسرتداد وفق رشوط
وأن عىل ّ
منصوص عليها .
()3

( )2مصطفى الزملي و عيل املهداوي ،اصول الفقه يف نسيجه اجلديد وتطبيقاته يف الترشيعات القانونية وخاصة
القانون املدين األردين رقم  43لسنة 1976م ،املركز القومي للنرش ،األردن1999 /م ،ص.267
ً
( )3نصت املادة  21من الالئحة التنفيذية للقانون(:عىل املزود اإلعالن عن اسرتداد السلعة املعيبة وفقا للرشوط
اآلتية .1 :اإلعالن يف صحيفتني حمليتني يوميتني مرتني عىل األقل عىل أن تكون أحدامها تصدر باللغة العربية،
خالل فرتة ال جتاوز " "24ساعة من تاريخ إخطاره باالسرتداد ،ويف موقع الوزارة عىل شبكة االنرتنت .2 .ال
يقل حجم اإلعالن عن " 15سم يف  15سم" .3 .جيب أن يتضمن اإلعالن املعلومات اآلتية :أ -اسم املزود
وعنوانه .ب .العالمة التجارية للسلعة .ج .اسم السلعة وبلد املنشأ .د .وصف العيب .هـ .التعليامت التي جيب
عىل املستهلك اتباعها لتاليف أي أرضار قد تنجم عن استخدام السلعة .والتعليامت التي جيب عىل املستهلك
اتباعها إلصالح أو استبدال أو اسرتداد ثمن السلعة .ولإلدارة حتديد أية وسيلة إعالن أخرى ومدهتا وتوقيتها).
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املزود بام أوجبه القانون عليه أو هناه عنه غش ًا جتاري ًا ،وجريمة توجب
ويعدّ إخالل ّ
العقوبة اجلزائية عليه ،وبذلك قضت املادة  22من الالئحة ،ونصها(:يف حال عدم قيام
املزود باسرتداد السلع املعيبة ،وفق ًا هلذه الالئحة ،مع علمه بوجود عيب يف تلك السلع،
فإن ذلك يعد غش ًا جتاري ًا وفق ًا ألحكام القانون االحتادي رقم  4لسنة  1979املشار إليه
وعىل اإلدارة إحالة املوضوع إىل النيابة العامة لتحريك الدعوى اجلزائية ضد املزود).
املزود للسلع املعيبة مع علمه بالعيب إخالالً منه بالتزامه القانوين من
فقام عدم اسرتداد ّ
باب أوىل ،وهو التزام بتحقيق نتيجة لتعلقه بحامية صحة املستهلكني ،بل شكّل امتناعه
عن اسرتدادها مع علمه بالعيب جريمة توجب عىل اإلدارة إحالتها إىل النيابة العامة
لتحريك الدعوى اجلزائية  ،وأسباب أو وسائل حصول علمه بالعيب قد نصت عليها
املادة  10من الالئحة ،وقد تقدم ذكر نصها قريب ًا.
()4

ّ
املزود فور اكتشافه عيب ًا )..ال تفيد حرص هذا الواجب
إن عبارة املادة 15
(يتعني عىل ّ
ّ

به دون سواه بل هو واجب عام مراعاة للصحة العامة للمستهلكني ،فتقرر الواجب
عىل غريه من املعنيني رسمي ًا بحامية املستهلك ،كهيئة املواصفات واملقاييس واإلدارة
املعنية يف وزارة االقتصاد ،ومؤسسات املجتمع املدين ،كجمعية محاية املستهلك ،ومن
يوجب القانون عليه ذلك بحكم ختصصه كاملستشفيات والقطاعات الطبية العامة
واخلاصة.

( )4نصت املادة  423من قانون العقوبات االحتادي رقم  3لسنة  1987وتعديالته(:مع عدم اإلخالل بأي
عقوبة أشدّ يعاقب باحلبس والغرامة أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من غش متعاقد ًا معه يف حقيقة بضاعة أو
طبيعتها أو صفاهتا اجلوهرية أو العنارص الداخلة يف تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها يف األحوال التي يعترب
فيها ذلك سبب ًا أساسي ًا يف التعاقد أو يف عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزهنا أو طاقتها أو يف
روج
تم التعاقد عليه .ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشرتى أو ّ
ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غري ما ّ
هذه البضاعة بقصد االجتار فيها وهو يعلم حقيقتها).
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ّ
إن تعليل االسرتداد بحامية الصحة العامة ،وهي مصلحة عامة ،توجب عىل اإلدارة
املزود ،متى مل يقم
القيام باسرتداد السلع املعيبة من األسواق واملستهلكني عىل نفقة ّ
باسرتدادها أو تباطأ يف ذلك ،أو يف حاالت الرضورة ،وهي كل حالة يشكل فيها
استهالك سلعة خطر ًا هيدد سالمة املستهلك ،وبذلك قضت املادة  16من الالئحة،
ونصها(:عىل اإلدارة اختاذ إجراءات اسرتداد للسلع املعيبة عىل نفقة املزود بناء عىل قرار
من الوزير بالتنسيق مع اجلهات املعنية وذلك يف احلاالت اآلتية .1 :عدم قيام املزود
بإجراءات االسرتداد .2 .تباطؤ أو تأخر املزود عن القيام بإجراءات االسرتداد يف
احلاالت التي يعتقد فيها بوجود أخطار أو أرضار حمتملة عىل املستهلكني من السلعة
املعيبة .3 .صعوبة التعرف أو الوصول إىل املزود) .ونصت املادة  17منها(:استثناء من
أحكام املادة السابقة عىل اإلدارة اختاذ إجراءات اسرتداد السلع املعيبة يف احلاالت
الرضورية التي تشكل خطورة عىل املستهلك ،عىل أن يتحمل املزود تكلفة عملية
االسرتداد)ّ .
إن إجياب النصني املتقدمني عىل اإلدارة القيام باسرتداد السلع املعيبة من
األسواق واملستهلكني مقتضاه قيام مسئوليتها جتاه املستهلك املترضر حال إخالهلا هبذا
املزود
الواجب ،وجاز للمحكمة اعتبار ًا بتعدد املسئولني عن الفعل الضار ،وهم ّ

واإلدارة ،احلكم بالتعويض عليهم بالتضامن سند ًا للامدة  291من قانون املعامالت
املدنية ،ونصها(:إذا تعدد املسئولون عن فعل ضار كان ّ
كل منهم مسئوالً بنسبة نصيبه
فيه ،وللقايض أن حيكم بالتساوي أو التضامن أو التكافل فيام بينهم).
املزود التي تقتضيها سالمة املستهلك التزامه بإعالم املستهلك
ومن التزامات ّ
بالبيانات التجارية من خالل لصقها عىل السلعة ،والتزامه ببيان قواعد استعامهلا
وخماطرها املحتملة ليتجنبها املستهلك ،ومها بتقديري التزام واحد متعدد االعتبار،
املزود باإلفضاء أو اإلعالم ،وقد قضت به املادة  7من القانون رقم  24لسنة
وهو التزام ّ
 ،2006ونصها(:مع مراعاة ما تنص عليه القوانني واألنظمة ذات الصلة يلتزم املزود
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لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق عىل غالفها أو عبوهتا ،وبشكل بارز ،بطاقة
تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناهتا واسم املنتج وتاريخ اإلنتاج أو
التعبئة والوزن الصايف وبلد املنشأ وبلد التصدير "إن وجد" ،وبيان كيفية االستعامل
"إن أمكن" ،وتاريخ انتهاء الصالحية ،مع إرفاق بيان تفصييل داخل العبوة ملكونات
السلعة ومواصفاهتا وقواعد استعامهلا وخماطرها وغري ذلك من البيانات باللغة العربية،
وذلك عىل النحو الذي حتدده الالئحة التنفيذية هلذا القانون .وإذا كان استعامل السلعة
ينطوي عىل خطورة وجب التنبيه إىل ذلك بشكل ظاهر) .وااللتزام باإلعالم وإن كان
مصدره القانون إال أنه من صور االلتزام بالتعاون ،فعىل املزود إعالم املستهلك
بخصوصية املنتَج املقدم له  ،وهو التزام بتحقيق نتيجة ،فيكفي املستهلك إلثبات
املزود تقديم املنتج الغذائي ٍ
خال من البيانات التجارية وبيانات التحذير.
إخالل ّ
()5

ومع مراعاة عموم مفهوم املزود يف القانون رقم  24لسنة  2006فإن هذا االلتزام
يقع عىل منتِج السلعة الغذائية ،فإن ّ
أخل بالتزامه تعني عىل املستورد والتاجر االمتناع
عن اقتنائها ،واالمتناع عىل كل حال عن عرضها وتسويقها محاية ملصلحة املستهلك،
وامتناع املعلن عن إعالهنا ،وإال قامت مسؤوليتهم عن ذلك ،وال يعفيه أي واحد منهم
أنه ليس منتج ًا للسلعة وبالتايل قد يتعذر عليه إيراد بياناهتا التجارية مثالًّ ،
ألن املسؤولية
تقوم عىل املزود ،وهو مزود بموجب نص القانون.
وتقوم مسؤولية املزود عن مجيع األرضار التي تصيب املستهلك سواء اجلسدية منها
واملالية ،وذلك ما تقتضيه القواعد العامة ،وهو ما تضمنته املادة  9منه بقوهلا(:يسأل
املزود عن الرضر الناجم عن استخدام السلعة واستهالكها) .فجاء لفظ الرضر عام ًا
بدخول "أل" اجلنسية عليه ،فشمل أنواعه ،كالرضر اجلسدي والرضر املايل.
( )5انظر هبذا املعنى :أمحد حممد الرفاعي ،احلامية املدنية للمستهلك "إزاء املضمون العقدي" ،دار النهضة
العربية ،القاهرة ،1994 ،ص .156
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ونصت املادة  10منه(:يضمن املزود مطابقة السلعة أو اخلدمة التي يزود هبا
املستهلك للمواصفات القياسية املعتمدة املعلن عنها ،كام يسأل عن عدم التقيد
بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة) .وإذا قام الضامن سند ًا هلذا النص فإنام
سببه إخالل املزود بالتزامه بمراعاة املواصفات القياسية التي تعتمدها هيئة اإلمارات
للمواصفات واملقاييس ،ويشار إليها بعبارة "مواصفات قياسية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة" ،بحسب ما قضت به املادة  1من القانون ذاته .أما الرشوط املتعلقة
بالصحة العامة والسالمة ،وقد تقدم طرف من الكالم فيها ،فإهنا جاءت مستقلة عن
الشق األول يف النص ،وفصلت (كام) بينهام ،فيكون تقديرها ويسأل أيض ًا عن عدم
التق ّيد بالرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة .والزم ذلك ّ
أن النص مل يقيد حتديد
الرشوط بام تقرر بمواصفات ومقاييس اهليئة بل تعداه إىل أي خطر هيدد الصحة العامة
والسالمة تقرره القوانني أو اللوائح أو املعلومات العامة التي ال يعذر باجلهل هبا ،ولكن
املزود عن املعلومات اخلاصة التي ال يعلمها إال أهل اخلربة ومل جير إجياب
ال ُيسأل ّ
االلتزام هبا قانون ًا ،ذلك ّ
املزود تقوم بإخالله برشوط الصحة والسالمة،
أن مسئولية ّ
وهذه املعلومات مل تأخذ حكم الرشوط بعد ،فلم خياطب بااللتزام هبا ،إال إذا قررهتا
ٍ
املزود االلتزام هبا ،أو أثبت املستهلك
اهليئة يف املواصفات واملقاييس فعندئذ يتعني عىل ّ
ّ
املزود كان يعلم هبا وقت التعاقد.
أن ّ
فإذا تقررت مسؤولية املزود ،ووجب عليه ضامن الرضر الذي التحق باملستهلك
بسبب إخالله بالتزام أو أكثر بضامن سالمة املستهلك من األغذية الضارة بصحته ،فإنه
ليس عىل املستهلك إال إثبات الرضر ،من حيث ّ
املزود بالسالمة التزام بتحقيق
إن التزام ّ
املزود من حيث إنه خطأ ثابت قانون ًا بام ال يقبل إثبات
نتيجة ،وال يلزمه إثبات خطأ ّ

املزود للتخلص من املسئولية ،سواء أكانت عقدية أم تقصريية،
العكس ،فلم َ
يبق أمام ّ
إال إثبات السبب األجنبي ،كخطأ املستهلك يف حصول النتيجة "الرضر" ،بالقدر
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املزود للمنتَج الغذائي والرضر الذي حلق
الكايف لقطع العالقة السببية بني تقديم ّ
املستهلك.
باملزود بعقد استهالك فالبدّ من اجتامع املسئوليتني؛ التقصريية
فإذا ارتبط املستهلك
ّ
املزود حال إخالله بااللتزام بضامن بالسالمة ،اعتبار ًا ّ
بأن إخالله يعدّ
والعقدية ،عىل ّ
إخالالً بالتزام عقدي وبالتزام قانوين يف وقت واحد ،فبأي املسئوليتني تقام دعوى
املزود؟ ّ
إن اجتاه القضاء اإلمارايت إىل العمل بمقتضيات املسئولية
املستهلك عىل ّ
العقدية ،اعتبار ًا بتوجه إرادة الطرفني إىل العقد فلم جيز إهدارها ،إال إذا نشأ الرضر عن
غش أو جريمة أو خطأ جسيم  ،فيصار إىل املسئولية التقصريية ،وال ّ
شك أهنا أشد
املزود من املسئولية العقدية ،اعتبار ًا بسعة نطاق التعويض الذي يشمل فيها
وطأة عىل ّ
()6

الرضر املبارش املتوقع وغري املتوقع ،وما فات املرضور من كسب وما حلقته من خسارة،
وكذلك الرضر املعنوي دون خالف .وسنجدّ ّ
أن القانون والقانون املعدّ ل له رقم 7
املزود
لسنة  2011وقرار جملس الوزراء رقم  1لسنة  2014قد عدّ مجيع خمالفات ّ
جرائم جيوز فيها حتريك الدعوى اجلزائية عن طريق النيابة العامة برشوط ،وهذا يعني
تغليب قواعد املسئولية التقصريية عىل العقدية يف نطاق الرضر الذي يصيب املستهلك.
وبعد؛ فإذا كان متعلق ما تقدم ذكره حق املستهلك بالتعويض عن األرضار الصحية
( )6جاء يف حكم للمحكمة االحتادية العليا ،طعن رقم  67لسنة  23القضائية ،صادر بتاريخ 2003/5/24
ّ
نصه(:إن املسئولية العقدية تقابل املسئولية التقصريية ،فاألوىل جزاء عىل اإلخالل بالعقد ،والثانية
"رشعي" ،ما
جزاء عىل العمل غري املرشوع .فال جيوز األخذ بأحكام املسئولية التقصريية يف دعوى التعويض التي يرتبط فيها
املرضور مع املسئول عن الرضر بعالقة عقدية سابقة ،ملا يرتتب عىل األخذ بأحكام املسئولية التقصريية يف مقام
العالقة من إهدار لنصوص العقد املتعلقة باملسئولية عن عدم تنفيذه بام خيل بالقوة امللزمة له .إال ّ
أن ذلك رهن
بعدم ثبوت ّ
أن الرضر الذي حلق بأحد املتعاقدين كان نتيجة فعل من املتعاقد اآلخر ،يكون جريمة أو غش ًا أو
ً
خطأ جسي ًام ،مما تتحقق به يف حقه أركان املسئولية التقصريية تأسيس ًا عىل أنه أخل بالتزام قانوين ،إذ يمتنع عليه
أن يرتكب مثل هذا الفعل يف مجيع احلاالت سواء كان متعاقد ًا أو غري متعاقد .وأركان املسئولية العقدية شأهنا
شأن أركان املسئولية التقصريية من وجوب توافر اخلطأ العقدي والرضر والعالقة السببية بني اخلطأ والرضر).
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واملالية التي أصابته من جراء استهالك منتج غذائي حصل عليه من املزود فإن القانون
رقم  24لسنة  2006زاد عىل ذلك بتقرير عقوبات ،فض ً
ال عن عقوبة جريمة الغش
التجاري التي قضت هبا املادة  10منه بحسب ما تقدم ،تنوعت إىل غرامة مالية
ومصادرة أو إتالف املنتج واألدوات املستخدمة يف إنتاجه ووقف املنشأة وغلقها.
فقضت املادة  18منه(:مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر،
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف درهم كل من خيالف أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة ً
تنفيذا له ،وإذا مل ينبه املزود إىل خطورة استعامل السلعة أو اخلدمة
بشكل ظاهر ونتج عن ذلك رضر كانت العقوبة الغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف
درهم).
تنص عىل احلدّ األعىل للغرامة ،إال ّ
ويالحظ هبذا الشأن ّ
أن حتديد احلد
أن املادة مل ّ
األدنى منها ّ
دل عىل أهنا عقوبة مالية ال تتناسب وحجم اجلريمة املهددة ملصلحة
تم تدارك األمر
ثم ال حتقق وظيفتها يف الردع والزجر ،وبالفعل ّ
املستهلك ،ومن ّ
بموجب القانون االحتادي رقم  7لسنة  2011بعقوبات تتناسب وحجم املخالفة
بتقديري .
()7

()7وقد أوردهتا املادة  1منه ،ونصها(:يستبدل بنص املادة  18من القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006املشار
إليه النص اآليت :املادة :18
 .1مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشدّ ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب كل من خيالف أحكام هذا القانون وفقاً
ملا ييل:
أ .الغرامة التي ال تقل عن  100.000مائة ألف درهم وال جتاوز  1000.000مليون درهم يف حالة خمالفة
أي حكم من أحكام املواد  6و 7و 14من هذا القانون.
ب .الغرامة التي ال تقل عن  10.000عرشة آالف درهم وال جتاوز  200.000مائتي ألف درهم يف حالة
خمالفة أي حكم من أحكام املواد  5و 8والفقرة الثانية من املادة  9واملادة  12من هذا القانون.
ج .الغرامة التي ال تقل عن  20.000عرشين ألف درهم وال جتاوز  120.000مائة وعرشون ألف درهم يف
حالة خمالفة أي حكم من أحكام الفقرة األوىل من املادة  9واملواد أرقام  10و 11و 13و 15من هذا القانون.
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أما بشأن املصادرة أو اإلتالف فقضت املادة  19من القانون رقم  24لسنة
(:2006للمحكمة -يف حالة احلكم باإلدانة يف إحدى اجلرائم املشمولة بأحكام هذا
القانون  -أن تقيض فض ً
ال عن العقوبة املقررة بمصادرة أو إتالف املنتج موضوع
اجلريمة واملواد واألدوات املستخدمة يف إنتاجه) .ومنطوق النص أفاد ّ
أن عقوبة
مصادرة أو إتالف املنتج واملواد املستخدمة يف إنتاجه من اختصاص حمكمة املوضوع،
واملحكمة ال تتدخل يف حسم النزاع واحلكم هبذه العقوبات من غري دعوى قضائية ،إال
أهنا دعوى جزائية تقام أمام حمكمة جزائية من قبل النيابة العامة ،بدليل قيد (اجلرائم)
الوارد بالنصّ ،
وأن عقوبة املصادرة أو اإلتالف البدّ أن يسبقها ضبط األشياء املتعلقة
باجلريمة من قبل مأموري الضبط القضائي ،وهم تابعون للنائب العام وخاضعون
إلرشافه  ،وتثبت صفة الضبط القضائي كذلك بموجب املادة  21من القانون رقم 24
()8

لسنة (2006للموظفني الذين يصدر بتحديد أسامئهم قرار من وزير العدل بالتنسيق
مع الوزير والسلطات املختصة صفة الضبطية القضائية يف إثبات اجلرائم التي تقع
باملخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه .وهلؤالء املوظفني احلق يف

د .الغرامة التي ال تقل عن  5000مخسة آالف درهم وال جتاوز  100.000مائة ألف درهم يف حالة خمالفة أي
حكم أخر من أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
 .2تضاعف الغرامات املنصوص عليها يف البند  1من هذه املادة يف حالة معاودة ارتكاب ذات املخالفة خالل
سنة واحدة من ارتكاب املخالفة السابقة هلا ،وبحيث ال تقل العقوبة عن نصف احلد األعىل املقرر بعد مضاعفة
الغرامات .3 .حتدد بقرار من جملس الوزراء بناء عىل عرض الوزير املخالفات التي جيوز الصلح فيها واملقابل
الذي يلزم به املخالف يف كل حاله ،برشط أال جياوز احلد األقىص للعقوبة املقررة يف هذا القانون ،ويف حالة رفض
املخالف الصلح حتال املخالفة إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراء املقرر .4 .يصدر جملس الوزراء قرار ًا بالضوابط
واإلجراءات الالزمة إلمتام الصلح وقواعد ورشوط تطبيقه يف اجلرائم املرتكبة يف إطار أحكام هذا القانون .كام
يصدر الوزير قرار ًا بتشكيل جلان للصلح تتوىل تنفيذ أحكام القرار).
( )8نصت املادة  31من قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  35لسنة (:1992يكون مأمورو الضبط القضائي تابعني
للنائب العام وخاضعني إلرشافه فيام يتعلق بأعامل وظائفهم).
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االطالع عىل الوثائق واملستندات الالزمة ألداء مهامهم)  ،إال ّ
أن مصادرة أو إتالف
()9

املنتج واملواد املستخدمة يف إنتاجه مرشوط باحلكم باإلدانة ،وهو أمر جوازي للمحكمة
من حيث ّ
ولكن النص جاء جمم ً
ال يف (حالة احلكم
إن الالم يف (للمحكمة) يفيد اجلواز،
ّ
باإلدانة) فهل تثبت املصادرة واإلتالف بمجرد صدور احلكم أم باكتساب احلكم
الدرجة القطعية؟ القواعد العامة تقتيض ثبوت املصادرة واإلتالف بمجرد صدور
احلكم ،وإيقاف التنفيذ حلني اكتساب احلكم الدرجة القطعية ،ومن آثار ذلك أن ّ
تغل
البت يف طعنه
املزود عن املنتجات موضوع اجلريمة واملواد املستخدمة فيها إىل حني ّ
يد ّ
حال طعنه باحلكم أو فوات مدة الطعن .مع مراعاة ّ
املزود إذا كان شخص ًا معنوي ًا
أن ّ

فإن املصادرة واإلتالف ال يمنع إيقاع العقوبات املقررة قانون ًا عىل ممثليه .
()10

أما بشأن وقف املنشأة وغلقها والترصف بالسلع موضوع املخالفة فقضت به املادة
 20منه ،ونصها(:حتدد الالئحة التنفيذية هلذا القانون الفئات واملدد الالزمة لتصحيح
األوضاع بام يتالءم وأحكام هذا القانون ،وللوزير يف حال عدم تصحيح األوضاع بعد
انقضاء املدة املحددة وقف املنشأة عن مزاولة نشاطها مدة ال جتاوز أسبوع ًا ورفع األمر
إىل املحكمة بشأن غلق املنشأة والترصف يف السلع موضوع املخالفة) .والنص إذ أعطى
( )9وقد نصت املادة  34من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي(:جيوز بقرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير املختص أو السلطة املختصة ختويل بعض املوظفني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إىل اجلرائم
التي تقع يف دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعامل وظائفهم).
( )10انظر املادة  65و  82من قانون العقوبات االحتادي رقم  3لسنة  1987وتعديالته .وعىل ذلك استقر عمل
املحكمة االحتادية العليا ،من ذلك ما جاء يف الطعن رقم  223لسنة  23القضائية صادر بتاريخ 2003/4/26
"جزائية" ّ
(:أن األشخاص االعتبارية فيام عدا مصالح احلكومة ودوائرها الرسمية واهليئات واملؤسسات العامة
مسئولة جنائي ًا عن اجلرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها حلساهبا أو باسمها ،عىل أن ال جيوز
احلكم عليها بغري الغرامة واملصادرة والتدابري اجلنائية املقررة قانون ًا للجريمة  ...وال يمنع ذلك من معاقبة
مرتكب اجلريمة شخصي ًا بالعقوبات املقررة هلا يف القانون) ،وانظر أيض ًا الطعن رقم  25لسنة  25القضائية صادر
بتاريخ ( 2003/5/19جزائي).
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الوزير صالحية وقف املنشأة مؤقت ًا إال أنه جعل غلقها والترصف بالسلع حمل املخالفة
من صالحية املحكمة ،فكان مصدر إغالق املنشأة والترصف بالسلع حمل املخالفة حك ًام
قضائي ًا وليس قرار ًا إداري ًا ،بخالف احلكم بالوقف املؤقت للمنشأة عن مزاولة نشاطها
فإنه يثبت بقرار إداري من وزير االقتصاد دون حاجة إىل حكم قضائي ،وبطبيعة احلال
يثبت لصاحب املنشأة الطعن بقرار الوزير أمام املحاكم االحتادية ملا هلا من صالحية
النظر يف القضايا اإلدارية  .أما بشأن مدة تصحيح األوضاع فقضت هبا املادة  36من
()11

الالئحة ،وفيها(:عىل املزودين القائمني يف الدولة وقت العمل بأحكام هذه الالئحة أن
يوفقوا أوضاعهم وفق ًا ألحكام القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006املشار إليه
وأحكام هذه الالئحة خالل ستة شهور من تاريخ العمل هبا ،وللوزير يف حال عدم
تصحيح األوضاع بعد انتهاء الفرتة املحددة وقف املزود عن مزاولة نشاطه مدة ال جتاوز
فتعني تصحيح األوضاع يف مدة
أسبوع ًا ورفع األمر للمحكمة املختصة الختاذ الالزم)ّ .

أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة ،وهو تاريخ صدورها سند ًا للامدة 38
منها ،ونصها(:ينرش هذا القرار يف اجلريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ صدوره)،
وقد صدر قرار جملس الوزراء رقم  12يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  24لسنة
 2006يف  29مارس 2007م.

املطلب الثاين
املزود التابعة يف سالمة األغذية
التزامات ّ
ورد النص عىل هذه االلتزامات يف القانون رقم  24لسنة  ،2006وأوردها بحسب
اآليت:

( )11نصت املادة  25من قانون اإلجراءات املدنية رقم  11لسنة  1992املعدّ ل بالقانون االحتادي رقم  30لسنة
(:2005ختتص املحاكم االحتادية بنظر مجيع املنازعات املدنية والتجارية واإلدارية).
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املزود باإلعالن عن أسعار املنتجات الغذائية بشكل بارز:
 .1التزام ّ
نصت املادة  8منه(:يلتزم املزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها
بشكل ظاهر أو اإلعالن عنه بشكل بارز يف مكان عرض السلعة ،وللمستهلك احلق يف
احلصول عىل فاتورة مؤرخة تتضمن حتديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى
حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون)ّ .
إن بيان السعر بالضوابط املذكورة (تدوين
السعر عليها بشكل ظاهر ..اإلعالن عنه بشكل بارز ..يف مكان عرض السلعة) له
فوائده الكبرية ،ومنها أنه يتيح للمستهلك والسلطات املختصة مراقبة املزود يف تنفيذه
هلذا االلتزام ،وحماربة التضخم يف األسعار ،وهو أحد املشاكل االقتصادية ،فض ً
ال عن
محاية حق املستهلك يف تبصريه باألسعار ألخذ املنتج بأسعاره احلقيقية .فوقع اعتبار
املصلحتني العامة واخلاصة يف تقرير هذا االلتزام.
ولكن هل يعدّ تقرير االلتزام يف حدود مراعاة احلق اخلاص للمستهلك معل ً
ال بدفع
شك ّ
الغبن عنه أم غري ذلك؟ ال ّ
أن دفع الغبن عنه مستفاد من فرض هذا االلتزام عىل
املزود ،وإن جاء النص مطلق ًا عن قيد الغبن فيه ،إال ّ
أن حكمه مفرتض بداللة وجوب
ّ
املزود ،ولكن ال يصلح بتقديرنا تعليل احلكم به .ذلك ّ
أن التعليل به
بيان األسعار عىل ّ

يوجب اخلروج عىل القواعد املقررة يف عيب الغبن مع التغرير ،فالغبن وحده ولو كان
فاحش ًا ال يكون عيب ًا بدون تغرير  ،إال أن نحمل سكوت املزود عن بيان األسعار
()12

تغرير ًا ،وافرتاض ذلك جدالً يوجب عىل املستهلك إثبات ّ
أن الثمن الذي أخذ به
السلعة أو املنتج الغذائي ال يدخل يف تقويم املقومني ،وهذا التخريج ال يبقي قيمة
قانونية وال فعلية للنص عىل هذا االلتزام ،ذلك ّ
أن مقتىض النص ثبوت حق املستهلك
( )12نصت املادة  187من قانون املعامالت املدنية(:إذا غرر أحد املتعاقدين باآلخر وحتقق ّ
تم بغبن
أن العقد ّ
فاحش جاز ملن غُرر به فسخ العقد) ،ونصت املادة  191منه(:ال يفسخ العقد بالغبن الفاحش بال تغرير إال يف
مال املحجور ومال الوقف وأموال الدولة).
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بر ّد السلعة لعدم تدوين سعرها برصف النظر عن وقوع الغبن أم عدم وقوعه .وإذا كان
فيتعني القول بأنه حكم خاص مقرر بنص قانوين خاص ،وهو الصحيح
األمر كذلك
ّ
بتقديري ،اعتبار ًا ّ
بأن سياق النص يوجب عىل املستهلك إثبات واقعة عدم التزام املزود
ببيان األسعار فقط دون تكليفه بعبء إثبات أنه وقع يف غبن فاحش نشأ عن تغريره.
فكانت العلة تبصري املستهلك بسعر املنتَج الغذائي عند اقتنائه ،فإن أ ّ
املزود هبذا
خل ّ
االلتزام قام للمستهلك خيار ر ّد السلعة.
املزود لسعرها
ومع ذلك ال جيوز للمستهلك بتقديري إعادة السلعة لعدم عرض ّ
متى كان الثمن الذي أخذ به املستهلك السلعة هو سعرها املقرر يف األسواق ،الفرتاض
علمه املستهلك به وانتفاء الرضر عنه ،فكان متسكه بالر ّد يف هذا الفرض تعسف ًا منه يف

املزود من قبل
استعامل احلق .ولكن هذا ال يمنع من فرض اجلزاءات املقررة قانون ًا عىل ّ
اإلدارة املعنية بالرقابة ،ذلك ّ
أن تدوين أسعار السلع واخلدمات إجياب قانوين ثبت عىل
تم إخالله به ،بحسب ما سيأيت بيانه الحق ًا.
ّ
املزود مراعاة ملصلحة عامة ّ
وقد قررت املادة حق املستهلك يف احلصول عىل فاتورة ،فقابل هذا احلق التزام آخر
املزود فض ً
ال عن تدوين األسعار ،هو تقديم فاتورة للمستهلك تتضمن
تقرر عىل ّ
تفاصيل قررها القانون .وملا كان حق املستهلك يف احلصول عىل الفاتورة حق ًا خاص ًا
نص الشق الثاين من املادة(:وللمستهلك احلق
جاز له التنازل عنه رصاحة أو داللة ،وقد ّ
يف احلصول عىل فاتورة مؤرخة تتضمن حتديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى
حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون) ،فجاءت بـ(الالم) يف (للمستهلك) إلفادة
اجلواز له يف طلب الفاتورةّ ،
فدل عىل أن تقديمها ليس من النظام العام .أما البيانات
املزود تضمينها الفاتورة فنصت عليها املادة  31من الالئحة
يتعني عىل
ّ
التي ّ
التنفيذية(:للمستهلك احلق يف احلصول عىل فاتورة مؤرخة وجيب أن تتضمن فاتورة
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السلعة البيانات اآلتية .1 :اسم املزود وعنوانه .2 .تعريف السلعة .3 .وحدة البيع.4 .
كمية السلعة أو عدد الوحدات املباعة .5 .سعر السلعة بالعملة املحلية) .ونالحظ ّ
أن
املادة  8من القانون أوردت بيان (مؤرخة) ومل يرد هذا البيان يف املادة  31من الالئحة.
أما نوع السلعة الوارد يف املادة  8فمندرج يف (تعريف السلعة) الوارد يف الالئحة .فإذا
تعني إعامل كل البيانات الواردة يف املادة  8من القانون ويف املادة  31من الالئحة فإن
ّ

ذلك ال يمنع من اعتبار ما جرى به العرف ،كإيراد ضامن السلعة ومدة الضامن يف

الفاتورة ،وهو شائع االستعامل ،وقد نصت املادة  47من قانون املعامالت
املدنية(:استعامل الناس حجة جيب العمل به) ،ونصت املادة  51منه(:التعيني بالعرف
كالتعيني بالنص) .كام ّ
أن من مقتضيات العرف مراعاة إعامله يف تعامالت األسواق التي
ال يتم فيها تزويد املستهلك بفاتورة ،كام يف بيع اخلرضوات من الباعة املتجولني أو يف
عربات ،واللحوم عن طريق ذبح املوايش واألسامك الطازجة يف أسواق عامة مشهودة
يف واقعنا ،ولكن برشط ثبوت العرف به.
املزود بإرجاع املنتَج الغذائي للعيب:
 .2التزام ّ
نصت املادة  5من القانون رقم  24لسنة (:2006يلتزم املزود برد السلعة أو إبداهلا
يف حال اكتشاف املستهلك لعيب فيها ،ويتم الرد أو اإلبدال وفق ًا للقواعد املقررة يف
الالئحة التنفيذية هلذا القانون) ،وجاء يف املادة  12منه(:يلتزم كل مزود للسلعة ..
بإرجاع السلعة خالل فرتة زمنية معينة من ظهور عيب فيها) .وتقدم ّ
أن املادة  1من
الالئحة التنفيذية قد وس ّعت مفهوم العيب زيادة يف محاية املستهلك ،بالقول(:العيب:
أي خلل يف تصميم أو معاجلة أو تصنيع السلعة أو عدم مالءمة أو تشوه أو رضر حيدث
أو يظهر قبل أو أثناء االستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها أو عدم تقيدها بشكل كاف
باملواصفات القياسية املعتمدة أو بالضامن أو باملواصفات املعلن عنها أو الواجب
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اإلعالن عنها من قبل املزود أو ألي تأكيد أو إعالن متصل أو مثبت عىل السلعة) .وملا
تقدّ م البحث يف حكم العيب من حيث تأثريه يف الصحة العامة والسالمة ،وذلك محاية
املستهلك يف ذاته ،فإن العيب يف هذا املوضع متعلقه محاية املستهلك يف اجلانب املايل.
إن اكتشاف العيب يف السلعة ور ّدها يفيد وقوع ذلك قبل استهالكها ،اعتبار ًا ّ
ّ
بأن
الر ّد للعيب فسخ للعقد ،مراعا ًة حلكم األصل ،وهو سالمة حمل الترصف من العيب ،
تعني عىل
فقام العيب عىل خالف حكم األصل ،فثبت به الفسخ .فإذا كان العقد بيع ًا ّ
()13

املزود رد الثمن .وقاعدة الفسخ تقيض بإعادة
وتعني عىل ّ
املستهلك ر ّد املنتَج املعيبّ ،
احلال إىل ما كانت عليه عند التعاقد ،ولذلك قلنا بأن حكمه يثبت بحسب القواعد
العامة قبل االستهالك .فكان االستهالك مانع ًا من الرد بالعيب ،لتعذر إعادة احلال إىل
ما كانت عليه ،ولكنه يوجب أرش النقص  ،مع مراعاة ّ
أن اكتشاف العيب
()14

املزود إلخالله بالتزامه بضامن سالمة
باالستهالك الكيل للمنتّج يوجب الضامن عىل ّ
األغذية التي يقدمها للمستهلك ،فض ً
املزود قانون ًا ،والتي
ال عن اجلزاءات املقررة عىل ّ
سنأيت عىل بياهنا الحق ًا.
ومع ذلك ال ينبغي بتقديري منع الرد مع االستهالك اجلزئي متى كان اكتشاف
العيب يتوقف عليه ،كام يف االستهالك اجلزئي لألطعمة واملرشوبات ،وذلك ال يعارض
ما ورد من منع استبدال املنتجات الغذائية بعد فتحها أو استهالكها جزئي ًا ،ألنه حكم
مقرر حلق املستهلك باستبدال السلع ال لوجود عيب فيها .فإن ترتب رضر جسدي
بسبب هذا االستهالك رجعنا إىل حكم الضامن بقاعدة قانونية أخرى بحسب ما تقدم
بيانه سابق ًا.
( )13نصت املادة  1/543من قانون املعامالت املدنية(:يعترب البيع منعقد ًا عىل أساس خلو املبيع من العيوب
إال ما جرى العرف عىل التسامح فيه).
( )14راجع املادة  242و 547من قانون املعامالت املدنية.
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وينبغي مراعاة خصوصية قواعد محاية املستهلك التي تقيض ّ
بأن خمالفة املنتج
للمواصفات القياسية وإن مل يؤ ِّد إىل رضر بصحة املستهلك أو خسارة مالية هو بحكم
العيب املبيح لر ّده عىل املزود  ،ولذلك يعدّ تقليد املنتَج عيب ًا يبيح فسخ العقد به وإن مل
()15

يلحق املستهلك رضر به ،سواء يف سالمته الصحية أو املالية ،وبذلك جتاوز مرشع
قانون محاية املستهلك قيود اعتبار العيب املبيح للر ّد يف القواعد العامة التي تقيض بأن
العيب املؤثر ما أنقص من قيمة املحل ،وأنه جيوز رضا املشرتي به واالتفاق عىل اإلعفاء
منه ّ ،
وأن مر ّد احلسم حال االختالف بوجود العيب هو القضاء ،وهذا ما ال جتده يف
()16

محاية املستهلك  ،اعتبار ًا بمراعاته ُبعد املصلحة العامة يف محاية الصحة العامة
()17

ومقتضيات التنمية االقتصادية ،وما تقتضيه من مراعاة معايري السالمة واجلودة العاملية.
ثم ّ
إن ما ورد يف ذيل املادة (:5ويتم الرد أو اإلبدال وفق ًا للقواعد املقررة يف الالئحة
ّ

التنفيذية هلذا القانون) يعارض القواعد العامة يف الرد بالعيب ،ذلك أهنا أعطت اخليار
بوجود العيب بني حكمني؛ الر ّد أو اإلبدال .فهل هو خيار للمستهلك أم أنه خيار

للمزود فإنه يملك اإلبقاء عىل العقد بإلزام املستهلك بسلعة
للمزود؟ فإذا قلنا إنه خيار
ّ
ّ
( . )15انظر هبذا املعنى :عامر قاسم أمحد القييس ،احلامية القانونية للمستهلك "دراسة يف القانون املدين املقارن"،
عامن – األردن ،ط2002 – 1م ،ص  48وما بعدها.
الدار العلمية الدولية ودار الثقافةّ ،
( . )16راجع املادة  238و  545من قانون املعامالت املدنية.
( .)17جاء ذلك واضح ًا يف املادة  8من القانون رقم  67لسنة  2006املرصي بشأن محاية املستهلك ،ونصها(:مع
عدم اإلخالل بأية ضامنات أو رشوط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك ،وفيام مل حيدده اجلهاز من مدد أقل
بالنظر إىل طبيعة السلعة ،للمستهلك خالل أربعة عرش يوم ًا من تسلم أية سلعة احلق يف استبداهلا أو إعادهتا مع
اسرتداد قيمتها ،وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غري مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد
عليها من أجله ،ويلتزم املورد يف هذه األحوال – بناء عىل طلب املستهلك – بإبدال السلعة أو استعادهتا مع رد
قيمتها دون أية تكلفة إضافية .وىف مجيع األحوال تكون مسئولية املوردين يف هذا اخلصوص مسئولية تضامنية.
ويف حالة وج ود خالف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها
من أجله حيال األمر إىل اجلهاز ليصدر قرار ًا ملزم ًا يف شأنه) .ومل يتضمن القانون االحتادي رقم  24لسنة 2006
نص ًا مماثالً.
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غري معيبة ،اعتبار ًا ّ
بأن األصل يف املنتجات الغذائية أهنا أموال مثلية .وإذا قلنا أنه خيار
املزود له سلعة غري معيبة تعسف ًا منه يف استعامل
للمستهلك ،فهل يعدّ رفضه تقديم ّ

إن األمر حمتمل لذلك ك ّله ،إال ّ
احلق؟ ّ
أن ما ورد يف ذيل املادة (:12بإرجاع السلعة

خالل فرتة زمنية معينة من ظهور عيب فيها) ،وما قضت به املادة  24من الالئحة،
وفيها(:للمستهلك حق اختيار طريقة معاجلة السلعة املعيبة إما باستبداهلا أو إصالحها
املزود
أو اسرتداد ثمنها) قد حسم األمر بتقديري ،إذ قرر املرشع يف املادة  12إلزام ّ
بإرجاع السلعة املعيبة ،ونص رصاحة يف املادة  24من الالئحة ّ
بأن للمستهلك اخليار
املزود إجابة رغبته ،من حيث إنه حق
بني أمور منها اسرتداد الثمن ،فإن اختار الرد لزم ّ
املزود بالتزامه بضامن سالمة األغذية جتاهه ،فلم يكن
مقرر له قانون ًا يف مقابل إخالل ّ

استعامله حلقه تعسف ًا ،ذلك ّ
أن مقتىض التعسف اتصاف استعامل احلق بوصف عدم
املرشوعية ،وأنه يوجب الضامن عىل املتعسف يف استعامل حقه .
()18

ويالحظ ّ
أن النص مل حيدد املدة بـ(الفرتة الزمنية املعينة) ،فهو مل يعينها ،ومل تعينها
الالئحة وإن أعطت اإلدارة حق حتديدها عند تلقي الشكوى أو البالغ بالعيب يف
يبق بتقديري إال أن تكون معينة بعرف التعامل يف األسواق املتخصصة
السلع  .فلم َ
()19

( )18راجع املادة  106من قانون املعامالت املدنية ،ويف مطلعها .1(:جيب الضامن عىل من استعمل حقه
استعامالً غري مرشوع . 2 .ويكون استعامل احلق غري مرشوع  .)...أقام البعض من حرية الشخص يف استعامل
حقه معيار ًا للداللة عىل التعسف ..فالتعسف هو احلدّ الذي يتعني عليه الوقوف عنده ،فإذا جتاوز الشخص
أن احلق يف استعامله ّ
حدود حريته يف االستعامل كان متعسف ًا ..وهذا معناه ّ
يطل مقيد ًا باالستعامل غري الضار ،فإذا
أرض االستعامل بالغري يكون الشخص قد دخل دائرة التعسف .وذهب رأي آخر إىل تأسيس التعسف يف استعامل
ّ
احلق عىل فكرة حتمل التبعة( .موسى زريق ،املدخل إىل دراسة القانون ،كلية الدراسات العليا والبحث العلمي-
جامعة الشارقة ،ط2006/3م ،ص .)282
( )19نصت املادة  19من الالئحة(:يف حال تلقي اإلدارة أية شكوى أو بالغ عن وجود عيب يف السلعة ،عىل
اإلدارة التحقق من ذلك ،ويف حال التأكد من وجود العيب عليها إخطار املزود برضورة اسرتداد السلعة خالل
املدة التي حتددها اإلدارة حسب طبيعة السلعة).
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بالتداول باملنتجات املامثلة ،وذلك أمر نسبي ،ولذلك مل يتدخل املرشع يف حتديدها،
املزود فيها رضر
ولكن ضابطه بتقديري أن ير ّد املستهلك املنتَج الغذائي يف مدة ال يلحق ّ
بالر ّد ،كأن يتأخر املستهلك بالر ّد حتى انتهت مدة الصالحية أو قاربت عىل االنتهاء،
املزود ،ويؤيد ذلك ما قضت به املادة
ذلك أن تأخره يعدّ تقصري ًا منه ال ينبغي أن حيمله ّ
 24من الالئحة ،ونصها(:للمستهلك حق اختيار طريقة معاجلة السلعة املعيبة إما
باستبداهلا أو إصالحها أو اسرتداد ثمنها ،عىل أن يؤخذ يف االعتبار نوع وطبيعة السلعة
املعيبة واملدة الزمنية التي ستستغرقها عملية املعاجلة ،وللمستهلك حق احلصول عىل
سلعة بديلة ينتفع هبا حلني االنتهاء من إجراءات معاجلة سلعته املعيبة وبدون مقابل،
وذلك حسب طبيعة السلعة املعيبة واملدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معاجلة
فتم النص عىل وجوب األخذ يف االعتبار املدة الزمنية التي تستغرقها عملية
العيب)ّ .

املعاجلة ،ويقاس عليها مدة الر ّد للعيب من حيث إنه أحد اخليارات الثالثة املنصوص
عليها يف املادة.
املزود باالمتناع عن االحتكار:
 .3التزام ّ

مل يغفل املرشع عن حكم منع االحتكار محاية ملصلحة مجهور املستهلكني ،اعتبار ًا
ّ
بأن االحتكار هيدد مصلحة عامة ،فأورد بشأن ذلك املادة  14من القانون رقم  24لسنة
 ،2006ونصها(:ال جيوز ألي مزود إخفاء أية سلعة أو االمتناع عن بيعها بقصد
التحكم يف سعر السوق أو أن يفرض رشاء كميات معينة منها أو رشاء سلع أخرى معها
أو أن يتقاىض ثمن ًا أعىل من ثمنها الذي تم اإلعالن عنه) .والصور التي أوردهتا املادة
وردت عىل سبيل املثل ال احلرص إلمكان وقوع االحتكار بغري ذلك ،ومن جانب آخر
نجد ّ
املزود عىل املستهلك رشاء كميات معينة من السلعة أو رشاء سلعة أو
أن يف فرض ّ
أكثر معها غري مطلوبة للمستهلك مصادرة إلرادته ،فض ً
ال عن النهي عن فرض
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صفقتني يف صورة صفقة واحدة .أما ضابط االحتكار فب ّينته عبارة املادة (بقصد التحكم
يف سعر السوق) ،والتحكم بسعر السوق قد يكون برفع السعر أو خفضه ،وقد يقع
مزودين .والعلة من منع (التحكم بسعر السوق) تتجىل يف محاية االقتصاد
باتفاق ّ
الوطني ،واملنافسة املرشوعة  ،ومصلحة املستهلك ،وقد ّ
دل عىل ذلك بوضوح
التفصيل الذي أوردته املادة  5من الالئحة يف احلاالت التي تعدّ احتكار ًا،
()20

ونصها(:تعترب احلاالت التالية وبوجه خاص حاالت احتكار .1 :بيع السلع أو
اخلدمات بأسعار ّ
تقل عن سعر التكلفة خللق وضع احتكاري يف السوق يرتتب عليه
إحلاق الرضر باملستهلكني .2 .قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إرضار ًا
باالقتصاد الوطني أو بمصالح املستهلكني .3 .اتفاق املزودين رصاحة أو ضمن ًا عىل
تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو رسية بام يشكل إرضار ًا باالقتصاد
الوطني أو بمصالح املستهلكني .4 .اتفاق املتنافسني عىل تقسيم السوق فيام بينهم وفق ًا
للتوزيع اجلغرايف أو حجم املبيعات .5 .قيام املزود برشاء السلع أو اخلدمات املنافسة
من السوق بغرض التحكم يف األسعار .6 .امتناع أو توقف أو حتديد كمية اإلنتاج أو
التوريد أو العرض للسلع أو اخلدمات .7 .اشرتاط املزود عىل املستهلك رشاء سلعة أو
خدمة إضافية إىل جانب السلعة أو اخلدمة التي يراد احلصول عليها) .وظاهر من تعليل
حاالت االحتكار التي تضمنتها فقرات املادة ّ
أن املنع مقرر باملقام األول حلامية
االقتصاد الوطني ،وتضمن ذلك أو اندرج فيه بحكم املالزمة محاية املنافسة املرشوعة،
ومحاية مصلحة املستهلك .ويؤيد ذلك تأكيد هذا التعليل رصاحة يف املادة  7من
الالئحة ،ونصها(:عىل اإلدارة اختاذ اإلجراءات والتدابري الالزمة وفق ًا ألحكام القانون
( )20نصت املادة  5/4من القانون رقم  24لسنة (:2006العمل عىل حتقيق مبدأ املنافسة الرشيفة وحماربة
ٍ
االحتكار) ،فقرنت حتقيق املنافسة الرشيفة بمحاربة االحتكارّ ،
فدل عىل ّ
مفض بالرضورة إىل
أن االحتكار
اإلرضار باملنافسة الرشيفة.
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وهذه الالئحة والقرارات املنفذة له حيال املامرسات والتعامالت االحتكارية التي
تلحق الرضر باالقتصاد الوطني واملستهلكني) ،فكان االحتكار ضار ًا باالقتصاد
فمنِع االحتكار محاية هلامّ ،
وأن عىل اإلدارة اختاذ
الوطني وبالتايل باملستهلكنيُ ،
اإلجراءات والتدابري الالزمة ملنع االحتكار دفع ًا ملخاطره العامة دون توقف عىل تقديم
شكوى من املستهلك ،ذلك ّ
أن خماطر االحتكار تعدت مصلحة املستهلك اخلاصة إىل
اإلرضار بمصالح عامة.
ولكن ما حكم العقد بحق املستهلك إن ثبت االحتكار؟ ّ
إن نص املادة  14من
القانون أورد النهي وسكت عن حكم العقد الذي وقع بموجبه ،وكذلك فعلت املادة
 6من الالئحة ،ونصها(:حتظر املامرسات أو االتفاقيات أو العقود سواء كانت العقود
مكتوبة أو شفهية ،رصحية كانت أو ضمنية ،إذا كان اهلدف من هذه املامرسات أو
االتفاقيات أو العقود أو األثر املرتتب عليها قيام أي حالة من حاالت االحتكار) ،فهي
تبني حكم العقد االستهالكي.
حظرت ممارسة االحتكار بأي صورة وقع فيها ومل ّ
وأرى سند ًا للقواعد العامة يف تفسري النصوص القانونية التي قضت هبا املادة  2من
قانون املعامالت املدنية ،ونصها(:يرجع يف فهم النص وتفسريه وتأويله إىل قواعد
وأصول الفقه اإلسالمي) ّ
أن احلظر مل يرد عىل ذات املنهي عنه بل عىل أمر خارج عنه
غري مالزم له  ،بمعنى ّ
أن النهي مل يرد عىل ذات عقد االستهالك من حيث بناؤه
وتكوينه ألنه متوفر األركان املطلوبة قانون ًا بل ورد عىل املامرسات االحتكارية التي يراد
()21

هبا التحكم بسعر السوق ،وذلك خارج عن ذاتيات العقد .وهذه املامرسات غري مالزمة
للعقد ،فحكمها حكم الربا يف العقود الربوية ،فالربا من حيث هو زيادة بدون مقابل
( )21انظر :عبد العيل بن نظام الدين األنصاري ،فواتح الرمحوت برشح مس ّلم الثبوت ،دار العلوم احلديثة،
بريوت.53/1 ،
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مستحق رشع ًا يؤثر عىل العقد بالفساد ال بالبطالن ،ففسد العقد هبذه الزيادة وصح
العقد برفعها .ذلك ّ
أن املفسد للعقد يمكن أن ينفك عنه من حيث إنه غري الزم له،
وكذلك احلكم هنا ،فاالحتكار جيعل العقد فاسد ًا فجاز للمستهلك فسخه ،كام جيب
عىل القايض فسخه إذا رفع األمر إليه دون توقف عىل طلب املدعي يف الدعوى .ذلك
ّ
أن رفع الفساد مقرر ملصلحة عامة ،فكان واجب الرفع أو التصحيح  .فإن أفىض
()22

االحتكار إىل بيع املنتج الغذائي أو أي سلعة أو خدمة بأكثر مما يكون عليه سعرها بدون
االحتكار كان للمستهلك حق الفسخ أو التصحيح ،والتصحيح بنقض الزيادة التي
ِ
يفض االحتكار إىل رفع السعر بل قد يكون أخذ
أوجبتها حالة االحتكار .وإن مل
املستهلك السلعة ّ
بأقل من سعرها احلقيقي كان له الفسخ رفع ًا للفساد محاية للمصلحة
املزود دفع هذا احلق بدعوى عدم ترضر املستهلك به ،ألنه حق مقرر
العامة ،وال يملك ّ
محاية ملصلحة عامة ،فشكلت محايتها واجب ًا عىل الكافة.
وملا كان االحتكار حمظور ًا قانون ًا ،جاز إثباته بكافة طرق اإلثبات ،وهو ما دلت عليه
إشارة نص املادة  6من الالئحة ،ويرتتب عىل ذلك حق املستهلك يف املطالبة بالتعويض
جراء فعل االحتكار سند ًا لقواعد املسئولية التقصريية،
عن األرضار التي حلقت به ّ
ُ
العمل هبا عىل املسئولية العقدية من حيث ّ
َ
إن االحتكار صورة من صور الغش
ويقدّ م

جرمته املادة  22من الالئحة  ،ومن وجه آخر يعدّ
التجاري ،والغش التجاري قد ّ
()23

( )22انظر للباحث ،العقد الفاسد يف القانون املدين األردين "دراسة مقارنة بالفقه احلنفي" ،اجلزء األول ،منشور
يف جملة الرافدين للحقوق ،املجلد  ،1العدد  ،20السنة التاسعة ،ص  78وما بعدها .واجلزء الثاين من البحث،
منشور يف ذات املجلة ،املجلد  ،2العدد  ،2ص  60وما بعدها.
(ّ )23
إن املادة  22من الالئحة ،ونصها(:يف حال عدم قيام املزود باسرتداد السلع املعيبة ،وفق ًا هلذه الالئحة ،مع
علمه بوجود عيب يف تلك السلع ،فإن ذلك يعد غش ًا جتاري ًا وفق ًا ألحكام القانون االحتادي رقم  4لسنة 1979
املشار إليه وعىل اإلدارة إحالة املوضوع إىل النيابة العامة لتحريك الدعوى اجلزائية ضد املزود) وإن ورد عىل
اسرتداد السلع املعيبة ،إال ّ
أن موطن االستشهاد هو عبارهتا (فإن ذلك يعد غش ًا جتاري ًا  ..وعىل اإلدارة إحالة
املوضوع إىل النيابة العامة لتحريك الدعوى اجلزائية ضد املزود) ،فكان االمتناع عن االسرتداد صورة من صور
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ً
خطأ جسي ًام ،وقد جرى عمل القضاء عىل إعامل قواعد املسئولية وتقديمها
االحتكار
عىل املسئولية العقدية حال اجلريمة والغش واخلطأ اجلسيم ،بحسب ما تقدم معنا .
()24

ويبقى السؤال ،ما هي اإلشكاالت التي تواجهها محاية املستهلك يف ظل القانون رقم
 24لسنة  2006خاصة مع غياب األحكام القضائية هبذا الشأن؟ هذا ما سنتعرض له
يف املبحث اآليت.
املبحث الثاين
إشكاالت احلامية واحللول املقرتحة
ّ
إن محاية املستهلك بالنظر العام تنوعت إىل محاية إدارية تقوم هبا السلطة املختصة
باإلدارة ،وإىل محاية جزائية حتركها اإلدارة عن طريق النيابة العامة ،وهو الطابع الغالب
يف محاية املستهلكني ،وبحسب ما تقدم معنا هبذا الشأن ومنها عقوبات مالية وإغالق
ٍ
ٍ
وإتالف  ..إلخ ،إال ّ
أن مقصدنا هو حتقيق النظر يف احلامية املدنية
ومصادرة
منشأة
املزود بالتزاماته ،سواء القانونية منها أم
اخلاصة باملستهلك الفرد املترضر من إخالل ّ
العقدية.
ّ
إن إشكالية احلامية تقوم بتقديرنا يف غياب تنظيم محاية املستهلك بقواعد قانونية
خاصة جتنبه تعقيدات الرجوع بوسيلة الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض وفق
القواعد العامة يف املسئولية ،خاصة مع تعدد املسئولني عن الرضر ممن مجعهم اصطالح
املزود يف قانون محاية املستهلك ،وعدم النص فيه عىل حالة التضامن بينهم يف غري السلع
ّ
املنتجة حملي ًا.

املزود عن طريق النيابة العامة
الغش التجاري ،والغش التجاري هو املوجب لتحريك الدعوى اجلزائية ضد ّ
لتع ّلق األمر باإلرضار بمصلحة عامة.
( )24راجع ما ذكرنا من حكم للمحكمة االحتادية العليا ،طعن رقم  67لسنة  23القضائية ،يف اهلامش رقم .5
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وقد جاء اإلسناد إىل القواعد العامة رصحي ًا يف املادة  16من القانون رقم  24لسنة
 ،2006ونصها(:للمستهلك احلق يف التعويض عن األرضار الشخصية أو املادية وفق ًا
للقواعد العامة النافذة ،ويقع باط ً
ال كل اتفاق عىل خالف ذلك) .وقد دعمت املادة 17
منه املستهلك من خالل إجازهتا إدارة محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد متثيله أمام
القضاء ،وهي قد أعطت اإلدارة حق تسوية النزاع إداري ًا ،وملن يتظلم من قرارها،
()25

املزود ،رفع تظلمه إىل الوزير ،لتعيني النص الوزير اجلهة املختصة برفع
املستهلك أو ّ
التظلم إليه ،ونصها(:تتمتع اإلدارة بالصفة القانونية يف متثيل املستهلك أمام القضاء،
ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون ،ودون اإلخالل بحق األطراف يف اللجوء إىل
القضاء لإلدارة مبارشة أية تسوية تتعلق بحامية املستهلكني ،وجيوز التظلم من قراراهتا
هبذا الشأن لدى الوزير).
وأورد اإلشكاالت املتعلقة بحامية املستهلك يف املادتني املذكورتني ،واحللول
بحسب ما أراه بصددها  ،وأعقبها عىل نفس املنوال بقرار جملس الوزراء رقم  1صادر
()26

( )25حددت املادة  4من قانون محاية املستهلك االحتادي اختصاصات إدارة محاية املستهلك بالقول(:تنشأ
بالوزارة إدارة تسمى "إدارة محاية املستهلك" تتوىل ممارسة االختصاصات اآلتية:
 .1اإلرشاف عىل تنفيذ السياسة العامة حلامية املستهلك بالتعاون مع اجلهات املعنية يف الدولة.
 .2ا لتنسيق مع اجلهات املعنية يف الدولة يف التصدي للمامرسات التجارية غري املرشوعة والتي ترض باملستهلك.
 .3التنسيق والتعاون مع اجلهات املعنية يف نرش الوعي االستهالكي يف الدولة حول السلع واخلدمات وتعريف
املستهلكني بحقوقهم وطرق املطالبة هبا.
 .4مراقبة حركة األسعار والعمل عىل احلد من ارتفاعها.
 .5العمل عىل حتقيق مبدأ املنافسة الرشيفة وحماربة االحتكار.
 .6تلقي شكاوى املستهلكني واختاذ اإلجراءات بشأهنا أو إحالتها للجهات املختصة ،وجيوز أن تقدم الشكوى
من املستهلك مبارشة ،كام جيوز تقديمها من قبل مجعية محاية املستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
 .7نرش القرارات والتوصيات التي تساهم يف زيادة الوعي لدى املستهلك).
( )26أقصد باحللول املقرتحة ما يشمل التخريج الذي نراه لرفع اإلشكال أو تفسري عبارة نص أو رفع تعارض
ظاهر بني بعض النصوص أو إضافة نقرتحها لتدعيم محاية املستهلك.
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بتاريخ  2014/1/13بشأن قواعد ورشوط الصلح يف املخالفات املرتكبة خالف ًا
للقانون االحتادي رقم  24لسنة  2006بشأن محاية املستهلك ،وذلك يف املطالب اآلتية.

املطلب األول
إشكاالت املادة  16من قانون محاية املستهلك
وأورد كل إشكال فيها مع احلل الذي أراه مناسب ًا له ،وبحسب اآليت:
اإلشكال األولّ :
إن املادة قررت حق املستهلك يف التعويض عن األرضار (وفق ًا
للقواعد العامة النافذة) .ووجه اإلشكال فيه عمومية القواعد العامة ،فهل املراد هبا
قواعد القانون  24لسنة  2006بشأن محاية املستهلك وتعديالته ولوائحه التنفيذية أم
قواعد الضامن أو املسئولية يف قانون املعامالت املدنية؟ فالصياغة حمتملة للوجهني،
ويبقى البحث عن مرجح.
احلل املقرتح:
ترتجح برأيي النسبة إىل قواعد قانون املعامالت املدنية العتبارين ،أحدمها من حيث
ّ
إن استعامل اصطالح القواعد العامة ينرصف يف الذهن إىل قانون املعامالت املدنية
لرسيان قواعده عىل كل الوقائع التي توجب الضامن بسبب فعل ضار ،وانرصاف
الذهن ابتدا ًء عند سامع لفظ أو عبارة إىل معنى حمدد دليل احلقيقة .فكان عىل مرشع

املادة  16لو أراد تقييد القواعد العامة الواردة يف منطوقها بقانون محاية املستهلك أن
يقول (النافذة يف هذا القانون) .والثاين ّ
إن قانون محاية املستهلك وإن ّبني التزامات
املزود حال إخالله ببعض
املستهلك
واملزود ونص عىل بعض العقوبات التي تقوم بحق ّ
ّ
التزاماته أو تكرارها منه ،إال أ ّن ذلك يقرص عن اعتباره تنظي ًام لقواعد املسئولية ،فلم
يتضمن القانون بيان عنارص املسئولية وأنواعها وصور التعويض فيها وحاالت اإلعفاء
منها ...ونحو من ذلك.
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فإذا ترجحت النسبة الثانية فإن الزمها أمران ،أحدمها تطبيق قواعد اإلثبات يف
املسئولية ،والثاين إرهاق املستهلك بإشكاالت الرجوع إىل القضاء عن طريق الدعوى
وإجراءات التقايض وأعبائها من الناحية املالية وطول الوقت .واألمران من ضمن
اإلشكاالت املطلوب مواجهتها محاية ملصلحة املستهلك ،وبحسب ما سيأيت بيانه
الحق ًا .أما كالمي يف هذا املوضع فهو لرفع إشكال عدم وضوح حتديد النسبة.
اإلشكال الثاينّ :
إن رصف قيد (وفق ًا للقواعد العامة) إىل قانون املعامالت املدنية قد
يفهم منه ،بحسب األصل املعتمد يف تلك القواعدّ ،
أن عىل املستهلك عبء إثبات
اخلطأ ،فذلك من مقتضيات القواعد العامة يف املسؤولية ،وقد ورد رصحي ًا يف املادة 113
منه(:عىل الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه) ،ولو شاء مرشع قانون محاية املستهلك
ً
خطأ مفرتض ًا غري قابل إلثبات العكس ،وبموجب نص
تشديد املسؤولية جلعله
أن مدار البحث قام عىل اعتبار ّ
رصيح ،خاصة ّ
أن االلتزام بضامن سالمة األغذية التزام
بتحقيق نتيجة حت ًامّ ،
املزودين إعامالً ملبدأ (من املزرعة إىل
وأن االلتزام يمتدّ ليشمل كل ّ
ّ
فكأن نصها أغفل محاية املستهلك عن طريق ختفيف
املائدة) .وملا مل يرد ذلك يف املادة 16
أن املادة  16مل ِ
عبء اإلثبات عنه ،فأمكن القول سند ًا ملا تقدم ّ
تأت بحكم جديد خاص
بحامية املستهلك بل قررت إعامل القواعد العامة هبذا الشأنّ ،
وأن مقتضاها قد خيالف
املقاصد الترشيعية يف محاية املستهلك ،اعتبار ًا ّ
بأن القواعد العامة جتعل من اخلطأ واجب
اإلثبات.
احلل املقرتح:
يبق خمرج من اإلشكال املذكور بتقديري إال القول إ ّن املادة  16منعت اإلعفاء من
مل َ
تعويض املستهلك ،أي ًا كان مصدر التعويض ،وحكمت ببطالن كل اتفاق عىل خالف
املزود يف قانون محاية املستهلك هي يف
ذلك .ويؤيد ذلك أ ّن االلتزامات املقررة عىل ّ
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الغالب التزامات بتحقيق نتيجة ،بحسب ما تقدم معنا يف البحث يف االلتزام بضامن
سالمة األغذية ،وأنه ملتزم بضامن سالمة املستهلك من كل سلعة أو خدمة ترضه،
املزود من وجه ،وإعفاء املستهلك من عبء إثبات
واملتحصل من ذلك تشديد مسئولية ّ
املزود من وجه آخر ،ومل يتوقف تشديدها بالوجهني املذكورين عىل اتفاق طريف
خطأ ّ
العقد االستهالكي بل مصدره قانون محاية املستهلك االحتادي .ومع التسليم هبذا
التشديد إال ّ
تم بطريق النظر واالستدالل واعتبار حكمة ترشيع قانون
أن التوصل إليه ّ

محاية املستهلك ،والنظر أدنى منزلة من النص الرصيح الذي يمتنع النظر فيه إعامالً

فتعني إيراد نص قانوين
لقاعدة(:ال اجتهاد يف مورد النص) ،أي النص قطعي الداللةّ .
املزود ثابت ًا بشكل قطعي غري قابل
يعفي املستهلك من عبء اإلثبات ،وجيعل خطأ ّ
جراء تناول
ثم ال يلزم املستهلك إال إثبات الرضر الذي حلق به ّ
إلثبات العكس .ومن ّ

املزود .ويبقى عىل اإلدارة عند حصول الرضر التث ّبت من عدم
سلعة غذائية اقتناها من ّ
صالحية السلعة أو املنتَج الغذائي لتتخذ بعده إجراءات اسرتداد السلعة ،بحسب ما
تقدم يف حمله.
اإلشكال الثالثّ :
إن إيراد قيد بطالن كل اتفاق عىل خالف رجوع املستهلك
بالتعويض قد يدل عىل ترجيح املسؤولية التقصريية عىل املسؤولية العقدية للمزود
واملعلن ،من حيث إهنا مسؤولية تنشأ بسبب إخالل بإلزام قانوين فلم يملك املستهلك
قبول التنازل عنه لتعدي اإلخالل اإلرضار بمصلحته اخلاصة .وملا كان مصدر االلتزام
فيها الفعل الضار وليس االتفاق منع القانون رشط اإلعفاء منها ،وقد قضت باملنع أيض ًا
املادة  296من قانون املعامالت املدنية ،ونصها(:يقع باط ً
ال كل رشط يقيض باإلعفاء
من املسئولية املرتتبة عىل الفعل الضار) .بينام وجدنا توجه املحكمة االحتادية رصحي ًا،
حال اجتامع املسئوليتني ،يف إعامل املسئولية العقدية يف غري حالة اجلريمة والغش واخلطأ
اجلسيم ،فيصار فيها إىل إعامل املسئولية العقدية.
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احلل املقرتح:
للخروج من ذلك ،بمراعاة مقاصد ترشيع قانون محاية املستهلك ،ينبغي محل
مقصود املرشع يف املادة  16منه عىل غري الوجه الظاهر من سياق النص ،وذلك من
خالل القولّ :
إن إيراد قيد البطالن يف املادة  16مع وجود احلكم العام الذي أوردته
املادة  296معامالت مدنية ال يعدو أن يكون تأكيد ًا عىل حكم القاعدة العامة ،فتنتفي
عنه الفائدة يف غري ذلك ،أو يكون النص مقرر ًا حلكم آخر غري ما قررته املادة .296
ويرتجح بتقديري االعتبار الثاين من حيث ّ
إن التأكيد ال موجب له مع رصاحة نص
ّ
وألن محاية املستهلك تعدّ ت مصلحة املستهلك املتعاقد مع
املادة  296وعموم حكمها،
املزود إىل غريه من مجهور املستهلكنيّ ،
ألن املصالح العامة يف هذه احلامية معتربة يف
ّ
املزود بالقانون وإن مل يرد العقد
قانون محاية املستهلك ،والتي أوجبت تقرير التزامات ّ
االستهالكي عىل ذكرها ،وبالتايل كان حكم النص منصب ًا عىل املسئولية العقدية وليس
التقصريية ،اعتبار ًا بأن منع رشط اإلعفاء يف املسئولية التقصريية مقرر قانون ًا يف املادة
 ،296وملا جاز االتفاق عىل اإلعفاء من املسئولية العقدية بحسب القواعد العامة أراد
املرشع استثناء ما يتعلق بحامية املستهلك من حكم هذا العموم ،وختصيصه بحكم
املزود عىل املستهلك إعفاءه من املسئولية العقدية التي
فتعني عىل فرض اشرتاط ّ
مغايرّ .

قد تنشأ بينهام ،أو عىل فرض تنازل املستهلك عن حقه يف التعويض بعد قيامها ،أنه ال

ثم جاز للمستهلك املطالبة بالتعويض عن
قيمة قانونية هلذا الرشط أو التنازل ،ومن ّ

قدم بطلبه إىل القضاء بدعوى قضائية ،مبتدأة أو مقابلة،
الرضر الذي حلقه ،سواء أكان ت َ
أو تقدم بشكواه إىل الدائرة االقتصادية املختصة حلسم األمر عن طريقها .وكذلك

احلكم يف ر ّد املنتَج الغذائي للعيب ،فال يصدق عليه رشط اإلعفاء من العيب يف
القواعد العامة ،وقد تقدم الكالم يف شأنه.
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املطلب الثاين
إشكاالت املادة  17من قانون محاية املستهلك
وأورد كل إشكال فيها مع احلل الذي أراه مناسب ًا له ،وبحسب اآليت:
اإلشكال األولّ :
تبني
إن املادة أطلقت متثيل اإلدارة للمستهلك أمام القضاء ،فلم ّ
ّ
أن التمثيل مق ّيد بطلب يتقدم به املستهلك أم أنه صالحية أصيلة لإلدارة تستمدها من
القانون؟ وعىل األول فإن متثيلها له سيكون مراعاة ملصلحة خاصة باملستهلك املترضر
روج هلا بدعاية وإعالن ،وسيكون تدخلها
من سلعة أو خدمها قدمها له املزود أو ّ
فتعني أن يكون مستند تدخلها طلب
بحكم املساعدة القضائية ،وهو التزام غري أصيلّ ،

يتقدم به املستهلك إىل اإلدارة .وعىل الثاين سيكون تدخلها مراعاة ملصلحة عامة ،فيقوم
معني أو أكثر مؤرش ًا عىل هتديدها ،مما يعني ّ
أن التزامها أصيل وليس
ترضر مستهلك ّ

تابع ًا ،وبالتايل ال يتوقف متثيلها املستهلك أمام القضاء عىل تقديمه طلب ًا هلا هبذا الشأن،
وبعبارة أوضح ال يعدّ الطلب رشط ًا يف تدخلها ومتثيلها له ،فسواء قدّ م الطلب أم مل

يقدمه فإن واجبها محاية املستهلك واملستهلكني عموم ًا .إال ّ
أن الفقرة  6من املادة 4
قضت ّ
بأن حترك اإلدارة يقوم عىل شكوى يتقدم هبا املستهلك أو مجعية محاية املستهلك
باعتبارها ممثلة عنهّ ،
وأن حتركها يأخذ صورة (اختاذ اإلجراءات بشأهنا أو إحالتها
للجهات املختصة) ،فإذا دخلت الدعوى القضائية يف عموم حكم املادة  17فالزمه ّ
أن
التزامها بتحريك الدعوى القضائية تابع وليس أصيالً .يف حني أفاد ظاهر نص الفقرة
 2من املادة  ،4ونصها(:التنسيق مع اجلهات املعنية يف الدولة يف التصدي للمامرسات
التجارية غري املرشوعة والتي ترض باملستهلك)ّ ،
أن التزامها أصيل ،اعتبار ًا لعموم لفظ
"التصدي" ،فشمل كل الوسائل القانونية املحتملة لتحقيق الغرض منه وهو محاية
املستهلك بام فيها الدعوى القضائية.
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احلل املقرتح:
أن نص املادة  17حيتمل الوجهني مع ًا ،أي من حيث ّ
بتقديري ّ
إن اختصاص اإلدارة
يف متثيل املستهلك أمام القضاء أصيل أم غري أصيل ،ولكن باعتبارين خمتلفني .أما
االعتبار األول فقد ّ
دل عليه سياق الشق الثاين من املادة(:ودون اإلخالل بحق
األطراف يف اللجوء إىل القضاء ،لإلدارة مبارشة أية تسوية تتعلق بحامية املستهلكني)،
رجح الوجه الثاين ،أي ّ
أن صالحية اإلدارة يف متثيل املستهلك ليس أصيالً ،ذلك
فسياقه ّ

ّ
أن أوله أفاد بحق جلوء األطراف إىل القضاء ،ولو كان اختصاصها أصي ً
ال ملنع ذلك
ال عن ّ
التجاءهم إىل القضاء ،فض ً
أن حق التقايض حق دستوري ثابت لألشخاص ال
جيوز االنتقاص منه إال يف حدود ما ورد به قانون بشكل رصيح .أما القسم الثاين من
النص فجاء مطلعه بالقول (لإلدارة) ،والالم تفيد اجلواز ،فانتفى الوجوب القانوين.
وبنا ًء عىل ذلك ينبغي محل هذا الوجه عىل النزاعات املحددة األطراف ،إذ يكون

لإلدارة سلطة حسم النزاع بالتسوية أو بالرجوع إىل القضاء لتمثيل املستهلك إذا طلب
منها ذلك أو طلبته منها مجعية اإلمارات حلامية املستهلك املمثلة له .وهذا التخريج
يؤيده نص املادة  6/4من القانون ،ونصها(:تلقي شكاوى املستهلكني واختاذ
اإلجراءات بشأهنا أو إحالتها للجهات املختصة ،وجيوز أن تقدم الشكوى من
املستهلك مبارشة ،كام جيوز تقديمها من قبل مجعية محاية املستهلك باعتبارها ممثلة
للمشتكي) ،فجاء الترصيح بتقديم الشكوى من املستهلك املترضر أو من اجلمعية
باعتبارها ممثلة له ،وجاء النص بـ (أو) الذي أفاد ختيري اإلدارة يف اختاذ ما تراه مناسب ًا
من إجراءات إدارية أو حتريك الدعوى القضائية.
أما الوجه األول ،وهو أن يكون متثيل اإلدارة اختصاص ًا أصي ً
ال ،فيتجىل حال ثبوت
التهديد للمصلحة العامة جلمهور املستهلكني من منتج غذائي بأن هيدد سالمتهم
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املزود نازعها اختصاصها فيام اختذته من إجراءات ضده هبذا الشأن،
الصحية ،وكان ّ
فإن حتريكها الدعوى القضائية من خالل النيابة العامة يصبح وجوبي ًا ،سند ًا املادة 22
من الالئحة ،ونصها(:يف حال عدم قيام املزود باسرتداد السلع املعيبة ،وفق ًا هلذه
الالئحة ،مع علمه بوجود عيب يف تلك السلع ،فإن ذلك يعد غش ًا جتاري ًا وفق ًا ألحكام
القانون االحتادي رقم  4لسنة  1979املشار إليه ،وعىل اإلدارة إحالة املوضوع إىل النيابة
العامة لتحريك الدعوى اجلزائية ضد املزود) .وبتقديرنا ّ
أن ما ورد يف املادة  22من
الالئحة يعدّ تفسري ًا للشق األول من املادة  ،17ونصه(:تتمتع اإلدارة بالصفة القانونية
يف متثيل املستهلك أمام القضاء ،ولدى أية جهة أخرى يقررها القانون) .ويؤيد هذا
التخريج ما ورد يف املادة  ،2/4ونصها(:التنسيق مع اجلهات املعنية يف الدولة يف
التصدي للمامرسات التجارية غري املرشوعة والتي ترض باملستهلك) ،ومن اجلهات
املعنية يف الدولة النيابة العامة والقضاء ،وقد جاء النص خلو ًا عن قيد التقدم بشكوى
من قبل املستهلك ،بل ّ
إن إفراد الفقرة  6من املادة  4بتحرك اإلدارة برشط تقديم
املستهلك الشكوى بنفسه أو بواسطة مجعية محاية املستهلك ّ
دل عىل ّ
أن الفقرات
األخرى مطلقة عن هذا القيد.
اإلشكال الثاينّ :
إن التسوية الواردة يف املادة هل هي حق لإلدارة أصيل أم أهنا تسوية
تقوم عىل اإلرادة؟ فإن عدّ أصي ً
ال فهو ملزم لطريف اخلصومة ،فام سندّ إلزامه؟ إن كان
القانون فهو معارض بحق طريف اخلصومة يف االلتجاء إىل القضاء ،وذلك رصيح يف
املزود
املادة .وإن كان مبناه اإلرادة فهل هي إرادة الطرفني أم تكفي إرادة املستهلك أو ّ
إللزام الطرف اآلخر هبا؟ ومع افرتاض ذلك ،فام هو مصدر إلزام من مل يرض هبا؟ ذلك
سيعيدنا حت ًام إىل الفرض األول .وإن كان مصدره إرادة الطرفني فام دور اإلدارة،
والتسوية تعدّ صلح ًا باعتبار طبيعتها القانونية ،وعقد الصلح ال القرار اإلداري سيكون
إن ذيل املادة ّ 17بني بوضوح ّ
مصدر اإللزام؟ ّ
أن التسوية تتم بقرار إداري ،وذلك
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بالقول(وجيوز التظلم من قراراهتا هبذا الشأن لدى الوزير) ،وهذا يطرح اإلشكاالت
املذكورة.
احلل املقرتح:
املزود تشكل اعتدا ًء عىل
تفريع ًا عىل ما ذكرناه بشأن اإلشكال السابق فإن خمالفة ّ

مصلحتني ،مصلحة خاصة متعلقة باملستهلك املترضر ،ومصلحة عامة متعلقة بالصحة
العامة والسالمة العامة ومحاية االقتصاد الوطني وقواعد املنافسة الرشيفة ،بحسب ما
املزود لقواعد قانون محاية
تقدم معنا يف سياق املواد القانونية حمل البحث .فعدّ ت خمالفة ّ
املستهلك من حيث األصل اعتدا ًء عىل حق مشرتك ،وهو الذي جيمع احلق اخلاص
واحلق العام مع ًا  .فإذا غلبت املصلحة اخلاصة ،حق املستهلك ،أمكن تسمية املخالفة
()27

جريمة باعتبار وجهها إىل احلق العام أو اإلبقاء عىل تسمية املخالفة باعتبار النظر إىل
وجه احلق اخلاص فيها ،وأمكن عندئذ إجراء الصلح بنا ًء عىل هذا التغليب ،وكل ما

قام به حق خاص أمكن لصاحبه التنازل عنه أو التصالح فيه ،ولكن يف حدود هذا احلق.
ترجح احلق العام عىل احلق اخلاص ،فيأخذ احلكم فيه أوصاف احلق العام من
أما إذا ّ
عدم جواز التنازل عنه والتصالح فيه ،كأن يثبت لدى اإلدارة فساد منتجات غذائية
معينة ،وعدم صالحيتها لالستهالك البرشي ،سواء أكانت مصنّعة يف داخل الدولة أو
خارجها ،فتمنع التداول فيها ابتدا ًء ،ومتنع تصنيعها يف الداخل وقد يصل األمر إىل
إغالق املنشأة املصنعة هلا ،ومتنع استريادها إذا كانت تصنيعها يف خارج الدولة.

املزود اخلاصة يف نطاق اإلخالل جاز له الصلح ،والصلح يف
وملا دخلت مصلحة ّ
املزود عىل احلق
حدود االعتداء عىل حقه اخلاص قد ال يلزم منه سقوط عقوبة اعتداء ّ
( )27وهي كذلك بتقديري ولكن يف حدود ما وصل إىل املستهلك من السلع واخلدمات .أما قبل وصوهلا له
فإهنا تعدّ حق ًا عام ًا رصف ًا لعدم قيام حق خاص للمستهلك قبل اقتنائها من األسواق.
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العام متى كان اخلطر هيدد الصحة العامة والسالمة العامة واالقتصاد الوطني ،وقد
يفيض إىل سقوط العقوبة اجلزائية متى كان خطره دون ذلك وقرر القانون قبول الصلح
فيه ،وقد قضت هبذا املبدأ املادة  20مكرر ًا من قانون اإلجراءات اجلزائية
االحتادي(:للمجني عليه أو وكيله اخلاص يف اجلنح املنصوص عليها يف املواد أرقام
 339و  394و  395و  403و  404و  405من قانون العقوبات ويف األحوال
األخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إىل النيابة العامة أو املحكمة بحسب
األحوال إثبات صلحه مع املتهم ،ويرتتب عىل الصلح انقضاء الدعوى اجلزائية) .
فجاز لإلدارة عرض الصلح ،فإن قبل به املستهلك رصاحة أو ضمن ًا فإن قبوله يعدّ
()28

تفويض ًا هلا يف إبرامه .فكان لإلدارة هذا االختصاص بنص القانون ،كام هو للنيابة العامة
واملحكمة بحسب نص املادة  20من قانون اإلجراءات اجلزائية ،ولإلدارة إبرام التسوية
بتوجه إرادة املستهلك املترضر إىل ذلك .وهبذا التخريج يتم اجلمع بني نص املادة 17
والقواعد العامة.
اإلشكال الثالثّ :
إن النص سكت عن حكم قرار الوزير بالتظلم املرفوع إليه ،هل
هو قطعي أم ال؟ بمعنى هل يمنع الطعن به أمام القضاء أم ال؟ فإن كان ال يمنع انتفت
فائدة التظلم الستمرار اخلصومة وعدم انتهائها بقراره ،وإن كان يمنع الطعن به أمام
القضاء فألي يشء رجع ذلك ،هل لنص القانون؟ والقانون مل ينص عىل ذلك .أم ألمر
خارج عن ذلك .ثم هل الطعن به طعن بقرار إداري وفق القواعد العامة املعمول هبا
يف هذا الشأن ،أي بعيب أصاب القرار أم باستئناف دعوى جديدة يف موضوع النزاع
( )28والذي يدخل يف موضوعنا هو عموم املادة  339دون باقي املواد ونصها(:يعاقب باحلبس وبالغرامة من
اعتدى عىل سالمة جسم غريه بأية وسيلة وأفىض االعتداء إىل مرضه أو عجزه عن أعامله الشخصية مدة تزيد
عىل عرشين يوم ًا .وتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد عىل سنة والغرامة التي ال جتاوز عرشة آالف درهم إذا مل
تصل نتيجة االعتداء إىل درجة اجلسامة املذكورة يف الفقرة السابقة .وإذا نشأ عن االعتداء عىل حبىل إجهاض عدّ
ذلك ظرف ًا مشدد ًا).
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اعتبار ًا ّ
بأن للطرفني حق االلتجاء إىل القضاء؟
احلل املقرتح:
إن رفع هذا اإلشكال مبني عىل ما قررناه بشأن اإلشكالية السابقة من ّ
ّ
أن التسوية
أخذت حكم التفويض بالصلح بني اخلصوم ،والصلح قاطع للخصومة رافع للنزاع،
وذلك مأخوذ من معنى "التسوية" ،وهو ظاهر يف سياق الفقرتني 3و 4من املادة  1من
القانون االحتادي رقم  7لسنة  2011املعدّ ل للقانون رقم  24لسنة ،2006
ونصهام .3 ..(:حتدد بقرار من جملس الوزراء بناء عىل عرض الوزير املخالفات التي
جيوز الصلح فيها واملقابل الذي يلزم به املخالف يف كل حالة ،برشط أال جياوز احلد
األقىص للعقوبة املقررة يف هذا القانون ،ويف حالة رفض املخالف الصلح حتال املخالفة
إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراء املقرر .4 .يصدر جملس الوزراء قرار ًا بالضوابط
واإلجراءات الالزمة إلمتام الصلح وقواعد ورشوط تطبيقه يف اجلرائم املرتكبة يف إطار
أحكام هذا القانون .كام يصدر الوزير قرار ًا بتشكيل جلان للصلح تتوىل تنفيذ أحكام
القرار) ،وبالتايل يكون قرار الوزير قطعي ًا متى قبل بالتسوية أطراف اخلصومة ،من
حيث ّ
إن (الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع اخلصومة بني املتصاحلني بالرتايض) ،
()29

فتوقف انعقاده عىل قبول أطرافه ،ولزم من انعقاده صلح ًا ّ
أن (حيسم الصلح النزاع هنائي ًا
فال تسمع بعده دعوى املدعي ولو أقام بينة عىل ما ادعاه أو عىل سبق إقرار امل ِ
نكر به) .
ّ
()30

فإن انتفى الصلح برفض أحد أطراف اخلصومة للتسوية ،والذي يرفض عاد ًة هو
املزود من حيث ّ
إن قبوله التسوية إقرار منه بوقوع املخالفة ،فإنه ال يبقى أمام اإلدارة
ّ
إال حتريك الدعوى ضده عن طريق النيابة ،وسيأيت مزيد بيان هبذا الشأن عند الكالم
( )29املاد  722من قانون املعامالت املدنية.
( )30املادة  741من قانون املعامالت املدنية.
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يف القرار رقم  1لسنة .2014
اإلشكال الرابع :بمراعاة ما ورد يف املادة (:17ودون اإلخالل بحق األطراف يف
اللجوء إىل القضاء) نجد ّ
أن القايض املدين هو صاحب االختصاص األصيل يف الفصل
يف املنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام قانون محاية املستهلك ،باعتباره فرع ًا من فروع
القانون اخلاص .فكان للمستهلك إقامة دعواه أمام املحاكم املدنية ذات االختصاص
النوعي واملكاين ،وللمحكمة املدنية الصالحية باحلكم بالتعويض ،وأيض ًا احلكم يف
الروابط التعاقدية كإبطال العقد أو فسخه ،فكانت الدعوى مدنية .أما باعتبار النظر إىل
املدعى عليه من حيث هو تاجر فللمستهلك أن يرفع دعواه أمام املحاكم التجارية ،وإن
اإلجراءات أمام املحاكم التجارية أرسع من اإلجراءات أمام املحاكم املدنية ،ولكن
املستهلك قد يتعرض لبعض اخلطورة عندما يقيم الدعوى أمام املحاكم التجارية من
حيث ّ
إن هذه املحاكم متيل إىل القضاء وفق ًا لألعراف التجارية التي ال يوجد فيها متييز
يف املعاملة بني املستهلك وغريه من األشخاص .
()31

وإذا كان للمستهلك حق اللجوء إىل القضاء إال ّ
أن حقه هذا سيصطدم بالواقع الذي
يفرغه من مضمونه .فاألسباب املادية قد تردع املستهلكني من اللجوء إىل القضاء ،نظر ًا
املزود ،أو إلزامه باستبدال
لبطء العدالة ،فمن أجل حصول املستهلك عىل تعويض من ّ
السلعة املعيبة ،فإنه ينبغي للمستهلك أن ينتظر انتهاء فرتة التقايض وصريورة احلكم
بات ًا ،ومن ثم الدخول يف نطاق القضاء التنفيذي ،ويضاف إىل ذلك تكاليف التقايض
التي تعترب من أهم األسباب التي حتول دون اللجوء إىل العدالة ،التي منها مصاريف
التسجيل التي هي يف تزايد مستمر ،إضافة إىل مصاريف اخلربة وأتعاب املحامي .
()32

( )31انظر :القييس ،مرجع سابق ،ص 222وص.223
( )32حممد بودايل ،مرجع سابق ،ص.626
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ّ
احلل املقرتح:
ّ
إن إشكالية اختصاص القضاء املدين يف نظر الدعاوى التي يقيمها املستهلك،
وخشية تعرضه للحكم بالعرف التجاري حال إقامة دعواه أمام املحاكم التجارية،
فض ً
ال عن العقبات التي تواجهه يف حسم نزاعه عن طريق التقايض ،ال يمكن جتاوزها
اعتبار ًا بأ ّن التنظيم القضائي بدرجاته واختصاصاته من النظام العام ،ولكن يمكن
البحث عن ختفيف وطأته عىل املستهلك من خالل اآليت:
 .1إذا كان حمل النزاع سالمة املستهلك من األغذية الضارة بالصحة فإنه يمكن
املزود حارس ًا عليها ،وتقام مسئوليته عىل أساس املسئولية الشيئية ،اعتبار ًا ّ
بأن
عدّ
ّ
األغذية الضارة بالصحة إما خطرة بذاهتا متى كان تصنيعها غري مطابق ملواصفات
السالمة واجلودة ،أو خطرة بسبب الظروف املحيطة هبا ،متى نشأ اخلطر فيها بسبب
خارج عن تركيب املنتَج الغذائي املصنّع ،كأن يكون سببه سوء النقل أو التخزين أو
املزود النتهاء الصالحية .وهذه املسئولية أيرس للمستهلك من غريها
عدم التفات ّ
العتبارين ،أحدمها ّ
املزود فيها هو التزام بتحقيق نتيجة ،وذلك يطابق
أن التزام ّ

املزود .والثاين ّ
أن توجهات
توجهات قانون محاية املستهلك يف حتديد طبيعة التزامات ّ

القضاء اإلمارايت يف املسئولية الشيئية ،وكذلك اجتاه واضعي املذكرة اإليضاحية لقانون
املعامالت املدنيةّ ،
أن الرضر بفعل اليشء هو من باب املبارشة وليس التسبب ،
()33

( )33وجاء يف قرارات لقضاء املحكمة االحتادية العليا ما يؤيد هذا االجتاه ،منها(:جواز درء هذه املسؤولية
التحرز منه بام يقطع رابطة السببية ،خطأ الغري ،ال يعدّ سبب ًا أجنبي ًا إال إذا
بإثبات السبب األجنبي الذي ال يمكن
ّ
كان مبارش ًا ،ذلك أ ّن العربة باملبارشة دون التسبب  ..أ ّن ّ
كل ما حيدث عن هذه األشياء من رضر هو من قبيل
الرضر املبارش ،وهذه املبارشة ال يشرتط فيها التعدي .والرضر يضاف إىل من هي حتت ترصفه ويكون ضامن ًا له
تطبيق ًا لقاعدة الغرم بالغنم وليس تطبيق ًا لفكرة اخلطأ املفروض) .الطعن رقم  621لسنة  23القضائية – جمموعة
األحكام  – ..السنة السادسة والعرشون ( 2004م ) – العدد الثالث – ط2006 / 1م – ص  1733و.1735
وانظر :املذكر اإليضاحية– ص .320
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التعمد أو التعدي ،كام هو احلال يف التسبب.
واملبارشة يثبت هبا الضامن دون اشرتاط
ّ

 .2إعفاء املستهلك من دفع الرسوم القضائية ابتدا ًء ،وتعليقها عىل رشط خسارته

املزود .وهذا اإلعفاء وإن
الدعوى .أما إذا كسب الدعوى فبطبيعة احلال سيتحملها ّ
كان مقرر ًا صالحية للقايض ،ولكنه مقيد باستعامله يف نطاق ض ّيق وليس كقاعدة عامة.
فاحتاج األمر بخصوص موضوعنا إىل ترشيع مادة قانونية تقيض رصاحة هبذا اإلعفاء.

ضم الدعاوى التي متعلقها سالمة املستهلك من األغذية الضارة بالصحة
.3
ّ
بالقضايا املستعجلة ،اعتبار ًا بشموهلا بعموم ع ّلة تلك القضايا ،من ذلك أهنا قضايا قد
ثمإ ّ
أن محاية
تضيع فيها األدلة مع طول زمن التقايض ،وذلك ممكن وقوعه بفعل ّ
املزودّ .

الصحة جلمهور املستهلكني يوجب ذلك ،فال جيوز تعريضها للخطر بسبب طول
إجراءات التقايض .وعموم الع ّلة ال يوجب ترشيع نص قانوين بذلك ،ولكن يوجب
اعتامد القضاء ذلك مبد ًأ يف عمله ،جيري العمل به بثبات ،إال عىل القول ّ
بأن ذكر القضايا
يف القانون ورد عىل سبيل احلرص ،فعندها حيتاج األمر إىل إضافة قضايا محاية املستهلك
يف سالمته إليها.
 .4تعميم حكم التضامن عىل من يصدق عليهم لفظ املزود حتى ولو كان املنتَج
تم الرتويج له والدعاية به حملي ًا ،فمث ً
ال من
تم تداوله بني أكثر من تاجر أو ّ
مستورد ًا متى ّ
تدخل يف تصنيع سلعة ولو بامدة أولية واملعلن كالمها يعدّ مزود ًا بحسب نص املادة 1
من القانون ،وبالتايل ال مربر بتقديرنا حلرص التضامن بني املزود األخري واملنتج متى
كانت السلعة منتجة حملي ًا ،بحسب ما قىض به ذيل املادة ( 9وإذا كانت السلعة منتجة
حملي ًا قامت مسئولية املنتج والبائع التضامنية) ،وال نرى من جانب آخر إيراد قيد البائع
يف النص املذكور ،فمن زود املستهلك بالسلعة تقوم مسؤوليته سواء زوده هبا بموجب
تعني تعديل النص
ثم ّ
عقد بيع أم بغريه ،وسواء أكان ذلك بمقابل أم بدون مقابل ،ومن ّ

املزودين محاية ملصلحة املستهلك ،إذ تتعدد أمامه
بام يوجب تعميم حكم التضامن بني ّ
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الذمم لضامن استيفائه حقه ،كام ّ
املزودين بذل مزيد
أن فرض التضامن قانون ًا حيتم عىل ّ
من احلرص يف تداول السلع واخلدمات يف األسواق ،لتفادي عبء هذه املسئولية.
اإلشكال اخلامس :قد يقال ّ
إن قرار وزير العدل ذي الرقم  332يف سنة 2009م

()34

قد قىض بإنشاء دوائر متخصصة يف املحاكم االحتادية االبتدائية بنظر القضايا اخلاصة
بحامية املستهلك ،وبالتايل اندفع ما تقدم ذكره بشأن إشكاالت رجوع املستهلك عىل
املزود أمام املحاكم املدنية والتجارية إذ يملك املستهلك املطالبة باحلق املدين أمام
ّ
الدوائر املنعقدة بقرار وزير العدل .ولكن بالرجوع إىل املادة األوىل من القرار،
ونصها(:تنشأ يف مجيع املحاكم االحتادية االبتدائية بالدولة دوائر متخصصة لنظر
القضايا اجلزائية اخلاصة بحامية املستهلك) ،نجد ّ
أن القرار أثار إشكاالً آخر بتقديرنا،
هوّ :
إن القرار حرص ختصص الدوائر التي أنشأها بنظر القضايا اجلزائية ،دون القضايا
املدنية والتجارية ،وإ ّن القرار قرص إنشاء الدوائر يف أربع إمارات من اإلمارات السبع،
وإن ورد يف النص (يف مجيع املحاكم االحتادية االبتدائية بالدولة) ،فلم يشمل القرار
انعقاد دوائر يف إمارة أبو ظبي وإمارة ديب وإمارة رأس اخليمة ،بل اقترص القرار عىل
إنشائها يف :حمكمة الشارقة االحتادية االبتدائية ،وحمكمة عجامن االحتادية االبتدائية،
وحمكمة أم القيوين االحتادية االبتدائية ،وحمكمة الفجرية االحتادية االبتدائية ،وحمكمة
خورفكان االحتادية االبتدائية ،وحمكمة كلباء االحتادية االبتدائية ،وحمكمة دبا احلصن
اجلزئية ،وحمكمة دبا الفجرية اجلزئية ،وحمكمة الذيد اجلزئية ،وحمكمة املدام اجلزئية.
ّ
وأن كل دائرة تنعقد يف يوم أو يومني يف كل أسبوع.
ثم ّ
(املزود) والنيابة العامة (ممثلة املجتمع)،
إن أطراف الدعوى اجلزائية مها املتهم
ّ
ّ
ولن يكون املجني عليه (املستهلك) طرف ًا فيها إال يف حالة االدعاء باحلق املدين وفق ًا
( )34القرار الوزاري رقم  332لسنة  2009يف شأن إنشاء دوائر متخصصة باملحاكم االحتادية االبتدائية بنظر
القضايا اخلاصة بحامية املستهلك ،الصادر بتاريخ  2مجادى األوىل  1430هـ املوافق 2009/4/27م.
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للامدة  22من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي ،ونصها(:ملن حلقه رضر شخيص
مبارش من اجلريمة أن يدعي باحلقوق املدنية قبل املتهم أثناء مجع االستدالالت أو
مبارشة التحقيق أو أمام املحكمة التي تنظر الدعوى اجلزائية يف أية حالة كانت عليها
الدعوى وإىل حني قفل باب املرافعة فيها وال يقبل منه ذلك أمام املحكمة االستئنافية.
فإذا وقع الرضر عىل الشخص االعتباري وجب عىل املحكمة أن حتكم بالتعويض من
تلقاء نفسها إذا كان حمدد ًا يف قانون أو الئحة صادرة بناء عىل قانون).
وعىل فرض دخول املستهلك طرف ًا يف الدعوى اجلزائية بصفته "مدعي باحلق
املدين" ،فقد يصطدم بتحويل الشق املدين من القضية إىل املحاكم املدنية املختصة ،بعد
أ ن يتم احلكم يف الشق اجلزائي ،فيواجه املستهلك نفس املشاكل التي تواجه املستهلك
يف حالة رفع الدعاوى املدنية والتجارية ،بل يضاف إىل ذلك عامل الوقت الذي يكون
يف املحاكم اجلزائية ،قبل إحالة الدعوى إىل املحاكم املدنية املختصة .ويف بعض احلاالت
يتم إحالة الدعوى إىل التحقيق يف املحاكم املدنية قبل الفصل يف الدعوى اجلزائية ،مما
يزيد من تعطيل الوقت يف الفصل يف الشق املدين ،حيث ينتهي التحقيق وتتم إعادة
الدعوى إىل املحكمة اجلزائية للفصل يف املوضوع اخلاص بالتعويضات التي يتم طلبها
من خالل الئحة االدعاء باحلق املدين التي يقدمها املستهلك إىل املحكمة اجلزائية،
وذلك بمقتىض املادة  26من قانون اإلجراءات اجلزائية ،ونصها(:إذا رأت املحكمة
اجلزائية أن الفصل يف التعويضات التي يطلبها املدعي باحلقوق املدنية أو املتهم يستلزم
إجراء حتقيق خاص يرتتب عليه إرجاء الفصل يف الدعوى اجلزائية أحالت الدعوى
املدنية إىل املحكمة املدنية املختصة) .
()35

( )35انظر :جعفر ،مرجع سابق ،ص.106
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احلل املقرتح:
أرى ّ
أن اعتامد الدوائر املنعقدة بقرار وزير العدل ما قدمناه من حلول بشأن اإلشكال
يبق إال زيادة عدد الدوائر لتشمل
السابق كفيل برفع اإلشكال الوارد بشأهنا ،فلم َ
اإلمارات السبع.
املطلب الثالث
إشكاالت قرار جملس الوزراء رقم  1لسنة 2014
أما قرار جملس الوزراء رقم  1الصادر بتاريخ  2014/1/13بشأن قواعد ورشوط
الصلح يف املخالفات املرتكبة خالف ًا للقانون االحتادي رقم  24لسنة  2006بشأن محاية
املستهلك ،فنورد قواعده مقرونة باإلشكاالت واحللول املقرتحة ،وبحسب اآليت:
أوالً :جاء يف املادة  1من القرار ّ
أن:
السلطة املختصة :السلطة املحلية املختصة يف اإلمارة املعنية التي يناط هبا تطبيق
أحكام هذا القانون.
اللجنة :جلنة الصلح املشكلة يف كل إمارة وفق ًا ألحكام هذا القانون.
املزود املرتكب ملخالفة
خيول اللجنة قبول الصلح من ّ
الصلح :إجراء غري قضائي ّ
نص املرشع عليها رصاحة عىل أهنا تقبل الصلح قبل عرض املخالف عىل النيابة العامة.
املزود تشكل
اإلشكال :ملا كان الصلح إجرا ًء غري قضائي ،نطاقه خمالفات تصدر من ّ
جمرمة قانون ًاّ ،
وأن جلنة الصلح ،التي تُشكّل يف كل إمارة من قبل السلطة املختصة
أفعاالً ّ
املخولة بقبول طلب الصلح الذي يتقدم به املز ّود ،برشط تقديمه قبل عرض
فيها ،هي
ّ

املخالفة عىل النيابة العامة ،فإن هذا االختصاص قد أخرج الصلح عن كونه عقد صلح
باملعنى املعهود يف قانون املعامالت املالية ،ذلك ّ
املزود واللجنة
تم بني ّ
أن الصلح هنا ّ
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التي قبلت الصلح .فهل اللجنة هنا مت ّثل املستهلك أم ال؟ فإن كانت متثله فقد قطع
الصلح عىل املستهلك رفع الدعوى القضائية بعد وقوعه مع اللجنة من حيث ّ
إن
الصلح قاطع للخصومة ورافع للنزاع .وإن كانت ال متثله بل هو اختصاص رسمه
القرار هلا فأين اعتبار إرادة املستهلك يف االجتاه إىل الصلح؟
ومن جانب آخر مل نجد يف القانون رقم  24لسنة  2006مادة تنص رصاحة عىل
خمالفات تقبل الصلح وخمالفات ال تقبل الصلح ،وسنجد قريب ًا ّ
أن مجيع املخالفات التي
(املزود
تضمنها القانون املذكور قد ورد ذكرها يف املادة  3من القرار ،فلم يبق لعبارة
ّ
املرتكب ملخالفة نص املرشع عليها رصاحة عىل أهنا تقبل الصلح) الواردة يف املادة 1
من أثر يف اعتبارها قيد ًا يف احلكم.
ّ
احلل املقرتح :نرى ّ
إن الصلح يف القرار اختصاص أصيل للجنة ،بدليل القيود التي
املزود بطلب الصلح
تضمنتها املادة  4منه ،وسيأيت نصها قريب ًا ،ومنها وجوب تقدّ م ّ
خالل عرشة أيام عمل من تاريخ حترير املخالفة بحقه ،وأن يتضمن الطلب إقرار ًا خطي ًا

من املزود أو وكيله القانوين بارتكابه للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكاهبا،
وأن يكون الطلب مستوفي ًا لكافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من
الوزير ،وأن تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه جلميع الرشوط
والوثائق والبيانات املطلوبة ،ويف حال قبول اللجنة لطلب الصلح ،يتعني عليها أن
املزود واملستهلك
تصدر قرارها بشأنه  ،..وهذه قيود ال تتامشى وكون عقد الصلح بني ّ
أو من يمثله عقد ًا رضائي ًا ،فض ً
ال عن غياب اإلشارة إىل تقدم املستهلك بشكوى بنفسه
أو بواسطة مجعية محاية املستهلك ،بحسب ما تقدم معنا سابق ًا.
املزود تشكّل اعتدا ًء عىل حق مشرتك ،بحسب ما قدمناه ،قد يغلب
وإذا كانت خمالفة ّ

فيه احلق اخلاص للمستهلك فيجوز الصلح بشأنه ،وقد يغلب احلق العام فال جيوز
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الصلح بشأنه ،فإن سياق القرار ،خاصة يف املادة  3منه ،أفاد ظاهره جتاوز هذا التقسيم،
املزود قابلة للصلحّ ،
وإن القيود التي فرضها عىل
من حيث إنه اعترب مجيع خمالفات ّ
املزود لقبول اللجنة طلب الصلح منه مفادها إسقاط الدعوى اجلزائية بحقه حال
ّ
القبول ،ومن َث ّم سقوط حقه بطلب الصلح حال إخالله بأحد رشوط التقدم بالصلح
أو تنفيذه بعد احلكم به ،ومن ثم حتريك الدعوى اجلزائية بحقه ،وبحسب ما سيأيت بيان
القيود أو الرشوط يف املادة  4من القرار ،ويف هذا تعارض ظاهر مع مقتىض الفقرة 6
من املادة  4من القانون رقم  24لسنة  2006الواردة بشأن بيان اختصاصات إدارة
محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد ،ونصها(:تلقي شكاوى املستهلكني واختاذ
اإلجراءات بشأهنا أو إحالتها للجهات املختصة ،وجيوز أن تقدم الشكوى من
املستهلك مبارشة ،كام جيوز تقديمها من قبل مجعية محاية املستهلك باعتبارها ممثلة
للمشتكي) ،ولكنه تعارض ظاهر كام قلنا ،أي غري حقيقي ،إلمكان رفعه من خالل
القول إ ّن العبارة الواردة يف الفقرة  6من املادة ( 4اختاذ اإلجراءات بشأهنا أو إحالتها
للجهات املختصة) جاءت جمملة يف بيان هذه اإلجراءات ويف وقت تنفيذها ويف
املزود إىل اجلهات املختصة ،ومن هي اجلهات املختصة.
الرشوط الالزمة إلحالة خمالفة ّ
فيكون الصلح يف القرار  1لسنة  2014مبين ًا هلذا اإلمجال ،بمعنى ّ
أن اللجان ملتزمة
املزود املخالف أو وكيله
بأمرين حسب الرتتيب ،أوهلام إجراء الصلح حال تقدم ّ
القانوين بطلب ذلك وفق الرشوط التي حددها القرار ،فإن مل يقع ذلك كان عىل اللجان
املزود املخالف عن طريق النيابة العامة .وهذا يتامشى مع
حتريك الدعوى اجلزائية ضد ّ
ما ورد يف املادة  17من القانون(:لإلدارة مبارشة أية تسوية تتعلق بحامية املستهلكني).
فكان الصلح الذي تقوم به اللجان تفسري ًا للتسوية الواردة يف املادة  ،17ويعدّ القرار
يف ذات الوقت الئحة تنفيذية للقانون االحتادي رقم  7لسنة  2011املعدّ ل للقانون رقم
 24لسنة  ،2006ومنه الفقرتان  3و  4من املادة  ،1ونصهام .3 ..(:حتدد بقرار من
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جملس الوزراء بناء عىل عرض الوزير املخالفات التي جيوز الصلح فيها واملقابل الذي
يلزم به املخالف يف كل حالة ،برشط أال جياوز احلد األقىص للعقوبة املقررة يف هذا
القانون ،ويف حالة رفض املخالف الصلح حتال املخالفة إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراء
املقرر .4 .يصدر جملس الوزراء قرار ًا بالضوابط واإلجراءات الالزمة إلمتام الصلح
وقواعد ورشوط تطبيقه يف اجلرائم املرتكبة يف إطار أحكام هذا القانون .كام يصدر
الوزير قرار ًا بتشكيل جلان للصلح تتوىل تنفيذ أحكام القرار) .فتم بالقرار  1لسنة
 2014حتقيق تفصيل ما تضمنه القانون رقم  7لسنة  2011وبيان ملواده القانونية،
(املزود
وتنفيذ األمر الترشيعي الوارد يف الفقرة  4منه .ولكن يبقى التعقيب عىل عبارة
ّ
املرتكب ملخالفة نص املرشع عليها رصاحة عىل أهنا تقبل الصلح) من حيث ّ
إن الفقرة
 3من القانون  7لسنة  2011قضت ّ
بأن حتديد املخالفات التي جيوز فيها الصلح من
اختصاص جملس الوزراء بنا ًء عىل ما يعرضه الوزير ،أي وزير االقتصاد ،وجملس
الوزراء ال يعدّ مرشع ًا باالصطالح املعهود يف عرف القانون ،بل هو السلطة التنفيذية
التي يناط هبا إصدار اللوائح وليس ترشيع القوانني ،وقد يكون إطالق لفظ (املرشع)
التجوز اعتبار ًا بصحة تسمية اللوائح ترشيعات فرعية.
يف القرار جاء من باب
ّ
واملتحصل مما تقدم رفع التعارض بني النصوص املتقدمة ،واإلبقاء عىل حق
املستهلك يف التقدم بشكوى بنفسه أو بواسطة مجعية محاية املستهلك ،وأ ّن له رفع
الدعوى القضائية ،إال إذا قبل بالصلح رصاحة أو ضمن ًا ،وعىل كل حال يبقى للجان
املزود املخالف كسبيل إلسقاط الدعوى اجلزائية ضده ،وإن مل
إبرام عقد الصلح مع ّ
يتقدم املستهلك بشكوى أو طلب صلح ،اعتبار ًا ّ
بأن الصلح تقرر يف القرار  1لسنة
 2014يف مقابلة احلق العام دون املساس باحلق اخلاص باملستهلك.
ثاني ًا :نصت املادة  2من القرار(:تشكل يف كل إمارة بقرار من الوزير بالتنسيق مع
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السلطة املختصة ،جلنة أو أكثر تتوىل مهمة التصالح مع املزود املخالف ألحكام القانون،
وذلك وفق ًا للقواعد والرشوط املنصوص عليها يف القرار ،عىل أن حيدد يف قرار
التشكيل آلية عمل اللجنة ومكان عقد اجتامعاهتا وكيفية اختاذ قراراهتا وتوصياهتا).
املزود فهل يعدّ
اإلشكال :يف اعتبار عمل اللجنة من حيث توليها التصالح مع ّ
تشكيل هذه اللجان الغي ًا لعمل اإلدارة يف الوزارة واختصاصها يف إجراء التسوية،
إلغا ًء ضمني ًا اعتبار ًا بوحدة املوضوع واألطراف والغاية يف عمل اجلهتني ،اإلدارة
واللجان املحلية؟ أم ال يعدّ كذلك؟ وهل الطعن بقرار اللجنة يتم أمام القضاء أم أمام

الوزير للنص عىل اختصاصه بالتظلم بحسب ما تقدم معنا؟
ّ
احلل املقرتح :القواعد العامة تقيض بعدم جواز إلغاء قانون بالئحة تنفيذية ،فال
ال عن إلغائه ،اعتبار ًا ّ
متلك السلطة التنفيذية تعديل قانون فض ً
بأن التعديل واإللغاء من
اختصاص السلطة الترشيعية  ،وإدارة محاية املستهلك قد قىض بنشوئها واختصاصاهتا
()36

القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006يف املادة  4منه ،يف حني أسند القرار  1لسنة
 2014تشكيل اللجان يف كل إمارة ،وبحسب املادة  2منه ،إىل الوزير بالتنسيق مع
السلطة املحلية يف كل إمارة ،وهلذا االعتبار نجد النصوص اخلتامية للقرار رقم  1لسنة
 2014جاءت خلو ًا من اإلشارة إىل اإللغاء ،إذ نصت املادة  7منهُ (:يصدر الوزير
القرارات واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكامه) ،ونصت املادة  8منه(:ينرش هذا القرار يف
اجلريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التايل لنرشه).
فرتتب عىل ذلك ارتباط اللجان بالوزارة ،وعلة وجه التحديد بإدارة محاية املستهلك
يف الوزارة ،ونرى ّ
أن املادة  6من القرار أشارت بوضوح إىل جهة االرتباط اإلداري هلذه
( )36انظر :رياض القييس ،علم أصول القانون ،بيت احلكمة ،بغداد2002/م ،ص  260وما بعدها ،ص
.309
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اللجان ،وذلك بنصها(:تتوىل إدارة محاية املستهلك يف الوزارة مسك السجالت الالزمة
لتنفيذ أحكام القرار وفق ًا للقرارات واللوائح الصادرة هبذا الشأن) ،فرجع األمر إىل
إدارة محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد يف مسك السجالت لتنفيذ أحكام القرار،
تضمن عمل اللجانّ ،
فدل ذلك عىل ّ
أن اللجان فروع اإلدارة يف كل إمارة ،أو
والقرار ّ
هي ممثل هلا يف كل إمارة ،وفائدته ختفيف العبء عن اإلدارة ،وتيسري حسم املخالفات
عن طريق الصلح اعتبار ًا ب ّ
أن كل جلنة ستنظر يف خمالفات املزودين يف نطاق اإلمارة التي

ينعقد اختصاص اللجنة يف نطاقها املكاين ،وعدم جواز عرض الصلح أمام إدارة محاية
املستهلك متى كان منظور ًا أمام إحدى جلان الصلح ،وكذلك العكسّ ،
وأن لإلدارة
إحالة املخالفات إىل جلنة من اللجان مراعاة لالختصاص املكاين ...ويؤيد ذلك ّ
أن
عمل اللجان يتم وفق النموذج املعدّ من قبل الوزارةّ ،
وأن للوزير صالحية متديد مدة
تنفيذ الصلح ،ويف عرض حمرض الصلح ومرفقاته عليه أو عىل من يفوضه للتأشري
بحفظ املخالفة بعد دفع املزود مبلغ الصلح املتفق عليه ،وبحسب ما سيأيت النص عليه
يف املادة  4من القرار .فارتفع بذلك التعارض بني عمل اللجان وعمل إدارة محاية
ثم يكون التظلم من قراراهتا أمام
املستهلك ،وثبت ارتباط اللجان بالوزارة ،ومن ّ

الوزير.

ثالث ًا :نصت املادة  3منه(:ختتص اللجنة بالنظر يف طلبات الصلح املقدمة إليها عن
املخالفات التالية:
 .1خمالفة املزود ألي من أحكام املواد ( )6و( )7و( )14من القانون ،عىل أال
يتجاوز املقابل املتصالح به عىل مخسامئة ألف درهم ،وأال يقل عن مخسني ألف درهم.
 .2خمالفة املزود ألي من أحكام املواد ( )5و( )8والفقرة الثانية من املادة ()9
و( )12من القانون ،عىل أال يتجاوز املقابل املتصالح به عىل مائة ألف درهم وأال يقل
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عن مخسة آالف درهم.
 .3خمالفة املزود ألحكام الفقرة األوىل من املادة ( )9أو أي من أحكام املواد ()10
و( )11و( )13و( )15من القانون ،عىل أال يتجاوز املقابل املتصالح به عىل ستني ألف
درهم ،وأال يقل عن عرشة آالف درهم.
 .4خمالفة املزود ألي من أحكام القانون والئحته التنفيذية ،عىل أال يتجاوز املقابل
املتصالح به عىل مخسني ألف درهم ،وأال يقل عن مخسة آالف درهم)
اإلشكال :املالحظ عىل نص املادة  3أنه شمل مجيع املخالفات التي تضمنها القانون
االحتادي رقم  24لسنة  2006بشأن محاية املستهلك ،يف مواده القانونية  ،15-5يف
حني جاء يف بيان نطاق الصلح يف املادة  1منه ..(:ملخالفة نص املرشع عليها رصاحة
عىل أهنا تقبل الصلح قبل عرض املخالف عىل النيابة العامة) ،فإذا كانت كل خمالفات
املزود تقبل الصلح ،فهل كلها تعدّ جرائم قابلة لتحريك الدعوى اجلزائية بشأهنا ضده
ّ
عن طريق النيابة العامة؟ وهل يعدّ عمل اللجنة حاجز ًا الختصاص النيابة العامة؟
ثم ّ
إن حتديد مقدار الصلح يف كل فقرة من املادة  3من القرار أفاد رصاحة حتديد
ّ

صالحية اللجنة ،ولكن ما احلكم فيام زاد مقداره عىل احلدّ املسموح للجنة احلكم به
مقاب ً
ال للصلح؟ هل يصار فيه إىل تسوية تقوم هبا اإلدارة يف الوزارة أم يعود
االختصاص فيه إىل النيابة العامة أم إىل املحاكم املدنية؟ أم ّ
أن احلدّ األقىص هو العقوبة
املالية املقررة للمخالفات املنصوص عليها يف املادة  3من القرار؟
ّ
احلل املقرتح :تقدم الكالم يف العبارة التي تضمنتها املادة  1من القرار (ملخالفة نص
املرشع عليها رصاحة عىل أهنا تقبل الصلح قبل عرض املخالف عىل النيابة العامة)،
وبالتايل فإن قبول مجيع املخالفات التي نص عليها القانون رقم  24لسنة  2006للصلح
ثبت باملادة  3من القرار استناد ًا إىل الفقرة  3من املادة  1من القانون رقم  7لسنة 2011
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املعدِّ ل للقانون رقم  24لسنة  ،2006ونصها(:حتدد بقرار من جملس الوزراء بناء عىل
عرض الوزير املخالفات التي جيوز الصلح فيها واملقابل الذي يلزم به املخالف يف كل
حالة ،برشط أال جياوز احلد األقىص للعقوبة املقررة يف هذا القانون ،ويف حالة رفض
املخالف الصلح حتال املخالفة إىل النيابة العامة الختاذ اإلجراء املقرر) .فحددت املادة
 3من القرار املخالفات ،وحددت احلدّ األقىص للعقوبة املالية ،وهي مقدار الصلح
املنصوص عليه إزاء كل خمالفة فيها ،ويف هذه احلدود انحرص اختصاص اللجان سند ًا
ملطلع املادة  3من القرار (ختتص اللجنة بالنظر يف طلبات الصلح املقدمة إليها عن
املخالفات التالية).
ويف ضوء ما تقدم ،وبإعامل مفهوم املخالفة ،فإن اللجان ال ختتص بالنظر يف الصلح
املزود إليها بل يعرضه عىل املستهلك أمام النيابة
املزود ،أو الذي ال يتقدم به ّ
متى رفضه ّ
املزود متى كانت
العامة أو املحكمة  ،وال ختتص كذلك بالنظر يف صلح تقدم به ّ
العقوبة املقررة قانون ًا للمخالفة ،وهي الغرامات التي تضمنتها فقرات املادة  18املعدلة
()37

بالقانون االحتادي رقم  7لسنة  ،2012جتاوز احلدّ األقىص املقرر يف املادة  3من القرار.
وقد ثبت عدم اختصاص اللجان بالصلح يف حالة أخرى نصت عليها املادة  5من
القرار(:ال تقبل طلبات الصلح املقدمة من املزود يف حال معاودة ارتكابه ذات املخالفة
خالل سنة واحدة من ارتكاب املخالفة السابقة هلا).
وإذ مل ختتص اللجان بنظر الصلح يف احلاالت السابقة فإن االختصاص ينعقد للنيابة
املزود املرتكب للمخالفة ،وباجلمع مع القرار
العامة يف حتريك الدعوى اجلزائية ضد ّ
الوزاري رقم  332لسنة  2009يف شأن إنشاء دوائر متخصصة باملحاكم االحتادية
( )37وذلك سند ًا للامدة  20مكرر ًا من قانون اإلجراءات اجلزائية االحتادي .راجع نص املادة وهامش 25
بشأهنا.
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االبتدائية بنظر القضايا اخلاصة بحامية املستهلك ،فإن هلذه الدوائر اختصاص النظر يف
الدعاوى اجلزائية بشأن خمالفات املزودين ،بمعنى ّ
أن النيابة العامة حترك الدعوى
اجلزائية أمام هذه الدوائر ،إال يف حدود اإلمارات التي مل يتضمن قرار الوزير انعقاد
دوائر فيها فيكون االختصاص للمحاكم االحتادية االبتدائية يف تلك اإلمارات.
رابع ًا :نصت املادة  4من القرار(:تتبع يف الصلح اإلجراءات اآلتية:
املزود مرتكب املخالفة أو وكيله القانوين طلب الصلح إىل اللجنة عىل
 .1يقدم ّ
النموذج املعدّ من قبل الوزارة هلذا الغرض ،وذلك خالل عرشة أيام عمل من تاريخ
حترير املخالفة بحقه.
 .2جيب أن يتضمن الطلب إقرار ًا خطي ًا من املزود أو وكيله القانوين بارتكابه
للمخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكاهبا ،وأن يكون الطلب مستوفي ًا لكافة
الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
 .3تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه جلميع الرشوط والوثائق
والبيانات املطلوبة.
 .4يف حال قبول اللجنة لطلب الصلح يتعني عليها أن تصدر قرارها بشأنه خالل
ثالثني يوم ًا من تاريخ تقديم املزود لطلب الصلح إليها ،وعىل أن حتدد اللجنة يف قرارها
قيمة املقابل الذي يتعني عىل املزود دفعه ،والفرتة الزمنية التي يتعني دفع قيمة املقابل
املتصالح عليه خالهلا ،واجلهة التي سيدفع هلا هذا املقابل ،عىل أن يتم تثبيت مجيع هذه
اإلجراءات يف حمرض رسمي يعد هلذا الغرض.
 .5جيوز بقرار من الوزير متديد فرتة سداد قيمة املقابل املتصالح عليه إذا تقدم
املزود بطلب متديد لفرتة السداد ،وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه املقابل يف
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املهلة التي حددهتا اللجنة.
 .6يف حال عدم التزام املزود بدفع قيمة املقابل املتصالح به خالل املدة املحددة له،
فإنه يتعني عىل اللجنة إحالة املزود إىل النيابة العامة ،وذلك عىل النموذج املعدّ من قبل
الوزارة هلذا الغرض.
 .7يف حال رفض املزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة املخالفة إىل النيابة العامة
الختاذ اإلجراء املقرر وفق ًا للترشيعات السارية يف هذا الشأن ،وذلك عىل النموذج املعد
من قبل الوزارة هلذا الغرض.
 .8يف حال انتهاء إجراءات الصلح يتم عرض حمرض الصلح ومرفقاته عىل الوزير
أو من يفوضه للتأشري بحفظ املخالفة بعد دفع املزود مبلغ الصلح املتفق عليه.
اإلشكال :نالحظ ّ
املزود
أن الفقرة األوىل اشرتطت النعقاد عمل اللجنة أن يتقدم ّ
أو وكيله القانوين بطلب الصلح .فهل هو صلح مع السلطة املختصة بواسطة اللجنة أم
هو صلح مع املستهلك؟ فإن كان مع السلطة فأين تكمن محاية املستهلك؟ وإن كان مع
باملزود دون املستهلك؟ إال ّ
أن ذيل الفقرة
املستهلك فألي يشء انحرص طلب الصلح
ّ
األوىل (خالل عرشة أيام عمل من تاريخ حترير املخالفة بحقه) أفاد أنه صلح مع اإلدارة
التي حررت املخالفة بحقه ليتفادى به حتريك الدعوى اجلزائية بحقه عن طريق النيابة
العامة.
ومن جانب آخر اشرتطت الفقرات  4 -1من املادة شكلية يف طلب الصلح وعمل
اللجنة ،وهذا خيرج عن القواعد العامة يف اعتبار الصلح عقد ًا رضائي ًا يتم بتالقي إرادة
املزود واملستهلك أو ممثله.
أطرافه؛ ّ
ّ
إن الفقرات  8-5ارتبطت أحكامها باختصاص الوزير وليس بالسلطة املحلية يف
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كل إمارة .وهذا يثري حتديد الطبيعة القانونية لعمل اللجنة ،والبدّ أن يكون عم ً
ال إداري ًا،
وقراراهتا قرارات إدارية ،لكن هل هي حملية أم احتادية؟ ّ
إن من آثار ذلك حتديد
االختصاص الوظيفي والرقابة اإلدارية وما يتعلق بطرق الطعن يف قرارات تلك
اللجان.
ّ
احلل املقرتحّ :
إن ما قدمناه يف احللول املقرتحة بشان اإلشكاالت السابقة قد تضمن
اإلجابة عام ورد بشأن املادة  4من القرار ،وخالصته ّ
أن اللجان مرتبط إنشاؤها بالوزير،
تم بالتنسيق مع السلطة املحلية املختصة ،وكذلك ارتبط عملها بالوزارة ،وأشارت
وإن ّ
إىل ذلك بوضوح املادة  6من القرارّ ،
وأن اختصاص اللجان بنظر الصلح أصيل ال
تم االعتداء عليها بمخالفة
يتوقف عىل تقدم املستهلك بشكوى ،مراعاة ملصلحة عامة ّ
املزودّ ،
وأن الصلح يف مقابل إسقاط حتريك الدعوى اجلزائية ضده ،ما مل يتجاوز مقدار
ّ

الصلح احلدّ األقىص املقرر يف املادة  3من القرارّ ،
وأن الطعن بقراراهتا يكون أمام الوزير
 ...إىل آخر ما تقدم ذكره سابق ًا .ويرتتب عىل ذلك ّ
أن اللجان بحكم هذا االرتباط هي
جلان تتبع للحكومة االحتاديةّ ،
وأن عملها ال يعدّ إبرام ًا لعقد صلح باملعنى املعهود يف
قانون املعامالت املدنية ،بل عمل إداري ،وما يصدر عنها هو قرار إداري وليس عقد
صلح.
وأرى متابعة القرتاحايت الواردة يف اإلشكال الرابع بشأن ختفيف وطأة التجاء
املستهلك إىل القضاء املدين إمكان اعتبار تقدم املستهلك بشكوى بنفسه أو بممثله،
وهي مجعية محاية املستهلك ،تفويض ًا للجنة التي تقدم بشكواه إليها بإجراء الصلح،
وعدّ قرارها صلح ًا بحقه يمنعه من رفع دعوى املسئولية املدنية أمام املحاكم.
خامس ًا :نصت املادة  5من القرار(:ال تقبل طلبات الصلح املقدمة من املزود يف حال
معاودة ارتكابه ذات املخالفة خالل سنة واحدة من ارتكاب املخالفة السابقة هلا).
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املزود لذات املخالفة خالل سنة قيد سلب اختصاص اللجان من
اإلشكال :عود ّ
املزود .فألي جهة ينعقد االختصاص بنظر املخالفة،
نظر طلب الصلح الذي يتقدم به ّ
مع سكوت النص عن حتديدها؟
ّ
احلل املقرتح :تقدم الكالم هبذا الشأن يف الفقرة (ثالث ًا) ،بام أغنى عن إعادته.
ختام ًا فإن ما تقدم ذكره يف هذا املبحث قد أشار بوضوح إىل ّ
أن القانون رقم 24
لسنة  2006املعدّ ل بالقانون االحتادي رقم  7لسنة  2011والئحته التنفيذية والقرار
 1لسنة  2014اهتم بمراعاة اجلانب التنظيمي اإلداري يف محاية املستهلكّ ،
وأن هذا
املزود من حيث هي خمالفات للقواعد
التنظيم انصب بشكل رئيس عىل متابعة خمالفات ّ
العامة يف تنظيم عمل األسواق محاية لالقتصاد الوطني واملنافسة املرشوعة وعموم
املستهلكني ،فرتاجع بذلك أثر هذا التنظيم يف محاية حقوق املستهلك املترضر يف ذاته
تيرس عليه الوصول إىل محايته بعد االعتداء عليها بغري
وأمواله ،فلم نجد قواعد قانونية ّ
طريق دعوى املسئولية ،بل ورد النص عىل ذلك يف املادة  16من القانون رقم  24لسنة

 ،2006بحسب ما تقدم معنا بإحالة احلامية إىل القواعد العامة يف املسؤولية ،وباجلمع
مع قدمناه بشأن املادة  17منه والقرار الوزاري رقم 1لسنة  ،2014يكون أمام
املستهلك سبيالن يف حتصيل محايته ،سبيل القضاء وسبيل اللجوء إىل إدارة محاية
املستهلك يف الوزارة أو جلان الصلح املنعقدة يف كل إمارة بقرار من الوزير ،والتسوية
ّ
فكأن التنظيم القانوين انصب عىل األمر الوقائي
والصلح عمل إداري وليس قضائي ًا،
املزود ،وقرص عن تنظيم اجلانب العالجي يف
يف محاية املستهلك ،أي قبل وقوع خمالفة ّ
محاية املستهلك بغري العمل اإلداري إلدارة محاية املستهلك واللجان ،أي بعد وقوع
املزود.
الرضر باملستهلك بسبب خمالفة ّ
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يؤيد ذلك ما جاء بشأن تشكيل اللجنة العليا حلامية املستهلك ودورها يف احلامية
التنظيمية اإلدارية برصف النظر عن قيام النزاعات هبذا الشأن ،وقد نصت املادة 2
منه(:تشكل بناء عىل اقرتاح الوزير جلنة تسمى "اللجنة العليا حلامية املستهلك" تكون
برئاسة الوزير ،ويدخل ضمن تشكيلها ممثلون عن مجعيات محاية املستهلك ،ويصدر
بتشكيل اللجنة وحتديد اختصاصاهتا قرار من جملس الوزراء) ،ومع ذلك نجد ّ
أن
اختصاصاهتا مل حتدد قانون ًا ،وترك حتديدها بحسب ذيل املادة إىل قرار من جملس الوزراء
يصدر هبذا الشأن ،وكان األوىل بتقديرنا حتديد تلك االختصاصات إىل القانون من
حيث ّ
إن محاية املستهلك وموضوعها له من الثبات ما ُحيتاج معه إىل ثبات اختصاصات
اجلهات املعنية بتنفيذ هذه احلامية.
أن املادة  3من القانون ب ّينت ّ
وال يدفع ذلك ّ
أن من اختصاصات اللجنة التقدم
بتوصية ترفعها إىل الوزير ،ونصها(:يف حال حدوث أزمة أو ظروف غري عادية يف
السوق تؤدي لزيادة غري طبيعية يف األسعار يتخذ الوزير -بناء عىل توصية اللجنة -
إجراءات من شأهنا احلد من تلك الزيادة ومحاية مصالح املستهلكني وعدم اإلرضار
هبم .وتبني الالئحة التنفيذية هلذا القانون األسس واإلجراءات يف حتديد ما يعترب زيادة
غري طبيعية يف األسعار وحاالت االحتكار التي جيب اختاذ تدابري بشأهنا) .ذلك ّ
أن
النص حرص التوصية بوقوع حاالت استثنائية من حدوث أزمة أو ظروف غري عادية،
وذلك جانب تنظيمي إداري عام يف محاية املستهلكني غري خمتص بمستهلك مترضر،
وإن كان منع االحتكار فيها جزئية مهمة يف محاية املستهلك إال ّ
أن سياق النص انصب
بوضوح عىل مراعاة اجلانب الوقائي وغفل عن اجلانب العالجي بخصوص املترضر أو
املترضرين من املستهلكني.
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وقد كان من أثر غياب التنظيم اخلاص يف القانون رقم  24لسنة  2006بحامية
املستهلك املترضر بدعوى قضائية تتجاوز القواعد العامة يف املسئولية املدنية وتعقيداهتا
ّ
املزود عموم ًا ،ويف التزامه بضامن السالمة عموم ًا ،وسالمة
أن النظر يف طبيعة التزام ّ
األغذية بوجه خاص موضوع بحثنا ،وطبيعة املسئولية ،وطرق التعويض ،والتنفيذ...
بقيت حمكومة للقواعد العامة ،والجتهادات الفقه ،وقد كان من أثره أيض ًا غياب
شك ّ
األحكام القضائية هبذا الشأن ،وال ّ
أن إدراك املستهلك املترضر لتلك التعقيدات
شكّل سبب ًا رئيس ًا يف عزوفه عن طرق سبيل الدعوى القضائية.
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اخلامتة
وأورد فيها أبرز نتائج البحث ثم أعقبها بالتوصيات.
أوالً :نتائج البحث
ّ .1
للمزود يف نطاق االلتزام بسالمة األغذية
إن من أبرز االلتزامات األصيلة
ّ
مراعاة الرشوط املتعلقة بالصحة العامة والسالمة العامة ،وهي رشوط متعلقها ذات
املستهلك يف صحته وسالمته ،سواء علم ذلك عن طريق خمالفة املنتج الغذائي
للمواصفات واملقاييس التي تعتمدها اهليئة أم بغري ذلك ،فكان التزامه هبا التزام ًا
بتحقيق نتيجة.
ّ .2
إن من التزاماته األصيلة هبذا الشأن ر ّد السلع املعيبة من املستهلكني ومن
األسواق ،وإبالغ اجلهات الرسمية املعنية هبا خالل مدة أقصاها أربعة عرش يوما من
تاريخ علمه بالعيبّ ،
وإن التزامه باالسرتداد ال يقترص عىل األسواق املحلية بل يتعداه
إىل األسواق الدولية ،وأن يتبع يف اسرتدادها اإلجراءات املنصوص عليها يف الالئحة
املزود عن ر ّدها جريمة غش
التنفيذية للقانون رقم  24لسنة  ،2006وإال عدّ امتناع ّ
جتاري بحسب املادة  423من قانون العقوبات االحتادي .فكان التزامه باالسرتداد
التزام ًا بتحقيق نتيجة.
ّ .3
إن االسرتداد واجب قانوين عام ثابت ،فال يسقط بحال وال جيري فيه اإلعفاء،
ألنه من النظام العام ،ومع ذلك هو واجب كفائي بتقديرنا يف حدود التبليغ عن املنتج
املزودين سقط عن الباقي لتحقق
الغذائي الضار بصحة املستهلك ،متى قام به بعض ّ
مزود يف حدود امتناعه عن عرض املنتج الضار
املقصود ،وهو واجب عيني عىل كل ّ
وتسويقه بعد علمه بالعيب ،ويف اسرتداده من األسواق واملستهلكني ،وقد نصت املادة
 6من القانون(:ال جيوز للمزود عرض أو تقديم أو الرتويج أو اإلعالن عن أية سلع أو
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خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الرضر بمصلحة املستهلك
أو صحته عند االستعامل العادي).
ّ .4
إن تعليل االسرتداد بحامية الصحة العامة ،وهي مصلحة عامة ،توجب عىل
املزود ،متى مل يقم
اإلدارة اسرتداد السلع املعيبة من األسواق واملستهلكني عىل نفقة ّ
باسرتدادها أو تباطأ يف ذلك ،أو يف حاالت الرضورة ،وهي كل حالة يشكل فيها
استهالك سلعة خطر ًا هيدد سالمة املستهلك.
ّ .5
املزود التي تقتضيها سالمة املستهلك التزامه بإعالم املستهلك
إن من التزامات ّ
بالبيانات التجارية من خالل لصقها عىل السلعة ،والتزامه ببيان قواعد استعامهلا
وخماطرها املحتملة ليتجنبها املستهلك ،ومها بتقديري التزام واحد متعدد االعتبار،
املزود باإلفضاء أو اإلعالم.
وهو االلتزام ّ
ّ .6
املزود التابعة اللتزامه بضامن سالمة األغذية تتجىل يف عرض
إن التزامات ّ
أسعار املنتجات الغذائية بشكل بارز ،وتزويد املستهلك بفاتورة ب ّينت الالئحة
التفاصيل التي جيب أن تتضمنها ،ما مل جير العرف بغري ذلك بتقديرنا يف بعض األسواق،
وأن يلتزم بر ّد املنتج املعيب بغري عيب هيدد الصحة العامة والسالمة العامة ،مع مفارقة
الر ّد للعيب يف هذا الفرض لبعض القواعد العامة يف قانون املعامالت املدنية املقررة
بشأن الر ّد بالعيب من حيث هو فسخ ،من ذلك ّ
أن للمستهلك حق اختيار طريقة
معاجلة السلعة املعيبة إما باستبداهلا أو إصالحها أو اسرتداد ثمنها .كام ّ
املزود
أن عىل ّ

االمتناع عن مجيع صور االحتكار ،وقد فصلت الالئحة التنفيذية املامرسات التي تعدّ
احتكار ًا لدفع االختالف بشأن طبيعتها لو تركت لالجتهاد ،ذلك ّ
أن االجتهاد مظنة
االختالف.
ّ .7
إن املزود يسأل عن مجيع األرضار التي تصيب املستهلك سواء اجلسدية منها
واملالية.
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ّ .8
إن اجتاه قضاء املحكمة االحتادية العليا ثابت يف تغليب قواعد املسئولية العقدية
عىل التقصريية اعتبار ًا إلرادة طريف العقد ،إال إذا نشأ الرضر عن جريمة أو غش أو خطأ
جسيم .وملا عدّ القانون والئحته التنفيذية وقرار جملس الوزراء رقم  1لسنة 2014
املزود جرائم فإن قواعد املسئولية التقصريية هي حمل التغليب متى ارتبط
مجيع خمالفات ّ
باملزود بعقد استهالكي.
املستهلك
ّ
إن القانون قىض ّ
ّ .9
بأن للمحكمة يف حالة احلكم باإلدانة يف إحدى اجلرائم
املشمولة بأحكام هذا القانون أن تقيض فض ً
ال عن العقوبة املقررة بمصادرة أو إتالف
املنتج موضوع اجلريمة واملواد واألدوات املستخدمة يف إنتاجه ،بل وغلق املنشأة
والترصف يف السلع موضوع املخالفة ،وذلك بالرضورة يصب يف مصلحة مجهور
املستهلكني.
ّ .10
إن القانون رقم  7لسنة  2011قد عدّ ل املادة  18يف القانون رقم  24لسنة
 2006بشأن مقدار الغرامات ،فشدد فيها بأن تراوحت بني  5آالف إىل مليون درهم،
وتضاعف حال العود إىل ارتكاهبا خالل سنة ،بحيث ال تقل عن نصف احلد األعىل
املقرر بعد مضاعفة الغرامات.
ّ .11
املزود املخالف،
جوز إجراء الصلح مع ّ
إن القانون رقم  7لسنة  2011قد ّ
برشط أال جياوز احلد األقىص للعقوبة املقررة فيه .وقد فصل القرار رقم  1لسنة 2014
أحكام الصلح بشأن املخالفات.
ّ .12
إن إشكالية محاية املستهلك يف القانون رقم  24لسنة  2006وتعديالته
والالئحتني التنفيذيتني تقوم بتقديرنا ّ
بأن قواعدها اتسمت بالطابع اجلزائي واإلداري
للمزود املرتكب للمخالفة ،مع غياب تنظيم محاية املستهلك بقواعد قانونية خاصة
ّ
جتنبه تعقيدات الرجوع بوسيلة الدعوى القضائية للمطالبة بالتعويض وفق القواعد
العامة يف املسئولية ،خاصة مع تعدد املسئولني عن الرضر ممن مجعهم اصطالح املز ّود
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يف قانون محاية املستهلك ،وعدم النص فيه عىل حالة التضامن بينهم يف غري السلع
املنتجة حملي ًا.
ّ .13
إن املادة  16منه قد أحالت املستهلك املترضر إىل القواعد العامة يف املسئولية،
وإن منعت االتفاق عىل اإلعفاء منها ،وهذا أثار ثالثة إشكاالت ،عرضناها وما نراه
ّ
(احلل املقرتح).
بشأهنا من حلول أو ختريج أو تفسري أو رفع تعارض حتت عنوان
 .14أما املادة  17من قانون محاية املستهلك فقد أثارت مخسة إشكاالت بتقديرنا،
بحثناها بتفصيل يطول ذكره يف هذا املوطن وصوالً إىل ّ
احلل املقرتح باملعنى املتقدم.
ثم انتقلنا بعد ذلك إىل البحث يف قرار جملس الوزراء رقم  1الصادر بتاريخ
ّ .15
 2014/1/13بشأن قواعد ورشوط الصلح يف املخالفات املرتكبة خالف ًا للقانون
االحتادي رقم  24لسنة  ،2006وما أثاره من إشكاالت بتقديرنا ،وهي مخسة
إشكاالت عرضناها وما نراه بشأهنا من حل مقرتح.
 .16وانتهينا إىل ّ
أن القانون رقم  24لسنة  2006املعدّ ل بالقانون االحتادي رقم 7
لسنة  2011والئحته التنفيذية والقرار  1لسنة  2014اهتم بمراعاة اجلانب التنظيمي
اإلداري يف محاية املستهلكّ ،
وأن هذا التنظيم انصب بشكل رئيس عىل متابعة خمالفات
املزود من حيث هي خمالفات للقواعد العامة يف تنظيم عمل األسواق محاية لالقتصاد
ّ
الوطني واملنافسة املرشوعة وعموم املستهلكني ،فرتاجع بذلك أثر هذا التنظيم يف محاية
تيرس عليه الوصول
حقوق املستهلك املترضر يف ذاته وأمواله ،فلم نجد قواعد قانونية ّ

إىل محايته بعد االعتداء عليها بغري طريق دعوى املسئولية ،وطريق التسوية اإلدارية أو

الصلح اإلداري بحسب السياق الالئحي هلام.
 .17وقد كان من أثر غياب التنظيم اخلاص يف القانون رقم  24لسنة  2006بحامية
املستهلك املترضر بدعوى قضائية تتجاوز القواعد العامة يف املسئولية املدنية وتعقيداهتا
ّ
املزود عموم ًا ،ويف التزامه بضامن السالمة ،وسالمة األغذية
أن النظر يف طبيعة التزام ّ
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بوجه خاص موضوع بحثنا ،وطبيعة املسئولية ،وطرق التعويض ،والتنفيذ ...بقيت
حمكومة للقواعد العامة ،والجتهادات الفقه ،وقد كان من أثره أيض ًا غياب األحكام
شك ّ
القضائية هبذا الشأن ،وال ّ
أن إدراك املستهلك املترضر لتلك التعقيدات شكّل سبب ًا
رئيس ًا يف عزوفه عن َط ْر ِق سبيل الدعوى القضائية.
ثاني ًا :التوصيات
 .1ترشيع نص عام يتجاوز فيه املرشع حالة اإلحالة إىل القواعد العامة ،يقيض
ً
خطأ مفرتض ًا غري قابل إلثبات
بجعل خطأ املزود بالتزامه بضامن السالمة عموم ًا
العكس.
 .2ترشيع نص خاص يقيض ّ
بأن املنتج الغذائي واألدوية ،وعموم ًا كل سلعة قد
هتدد الصحة العامة والسالمة العامة باستهالكها ،من قبيل األشياء اخلطرة بطبيعتها أو
بسبب الظروف املحيطة هبا ،وبالتايل يكون الرضر الناشئ عن استهالكها من قبيل
املبارشة ،بحسب ما استقر عليه قضاء املحكمة االحتادية العليا بشأن حراسة األشياء.
 .3توسيع نطاق التضامن ليشمل كل من ساهم يف توفري املنتج الغذائي يف
األسواق بام فيهم املعلن ،سواء أكانت منتجة حملي ًا أم مستوردة ،إعامالً ملبدأ (من املزرعة
إىل املائدة).
 .4النص رصاحة عىل ّ
أن مفردات تعويض املستهلك املترضر تقوم عىل أساس
املزود ،اعتبار ًا ّ
بأن مجيع خمالفات
املسئولية التقصريية وإن ارتبط املستهلك بعقد مع ّ
املزود تقررت بالقانون رقم  24لسنة  2006وتعديالته والالئحتني التنفيذيتني له أهنا
ّ
جرائم جيوز حتريك الدعوى اجلزائية بشأهنا عن طريق النيابة العامة.
 .5تقرير نص قانوين جيعل القضايا التي يكون حمل النزاع فيها منتجات هتدد
الصحة العامة والسالمة من القضايا املستعجلة.
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[أ.د .عيل أمحد صالح املهداوي]

 .6إعفاء املستهلك من دفع الرسوم القضائية ابتدا ًء ،وتعليقها عىل رشط خسارته
الدعوى .وهذا اإلعفاء وإن كان مقرر ًا صالحية للقايض إال أنه مقيد باستعامله يف نطاق
ض ّيق وليس كقاعدة عامة ،فاحتاج األمر بخصوص موضوعنا إىل ترشيع مادة قانونية
تقيض رصاحة هبذا اإلعفاء.
 .7النص رصاحة عىل ّ
أن قرارات إدارة محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد ،وجلان
الصلح املوزعة عىل اإلمارات ،ال تلغي حق املستهلك يف االلتجاء إىل القضاء وفق
الضوابط املقرتحة يف الفقرات السابقة ،إال إذا ثبت تفويضه الرصيح لإلدارة أو اللجنة
بإبرام الصلح نيابة عنه.
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مراجع البحث
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العلوم احلديثة ،بريوت ،بدون سنة طبع.
 .2جعفر رشيد سليم ،محاية حق املستهلك يف ظل القانون االحتادي رقم  24لسنة
" 2006دراسة نقدية مقارنة" ،رسالة ماجستري يف القانون اخلاص ،كلية
القانون-جامعة الشارقة ،يناير  ،2014حتت إرشاف الباحث.
 .3عامر قاسم أمحد القييس ،احلامية القانونية للمستهلك "دراسة يف القانون املدين
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املقارن" ،الدار العلمية الدولية ودار الثقافةّ ،
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احلنفي" ،ج ،1منشور يف جملة الرافدين للحقوق ،املجلد  ،1العدد  ،20السنة.9
 .5عيل املهداوي ،العقد الفاسد يف القانون املدين األردين "دراسة مقارنة بالفقه
احلنفي" ،اجلزء األول ،منشور يف جملة الرافدين للحقوق ،املجلد  ،2العدد 2
السنة التاسعة.
 .6عيل املهداوي ،الوجيز يف رشح قانون املعامالت املدنية – أحكام االلتزام ،-
مطبعة اجلامعة ،الشارقة.2011 ،
 .7رياض القييس ،علم أصول القانون ،بيت احلكمة ،بغداد2002/م.
 .8حممد بودايل ،محاية املستهلك يف القانون املقارن ،دار الكتاب احلديث.
 .9مصطفى الزملي وعيل املهداوي ،أصول الفقه يف نسيجه اجلديد وتطبيقاته يف
الترشيعات القانونية وخاصة القانون املدين األردين رقم  43لسنة 1976م،
املركز القومي للنرش ،األردن.1999 /
 .10موسى زريق ،املدخل إىل دراسة القانون ،كلية الدراسات العليا والبحث
العلمي-جامعة الشارقة ،ط2006/3م.
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[أ.د .عيل أمحد صالح املهداوي]

 .11أحكام املحكمة االحتادية العليا ،جمموعة األحكام  – ..السنة السادسة
والعرشون ( 2004م ) – العدد الثالث – ط2006 / 1م ،طبع جامعة اإلمارات
العربية ،أحكام املحكمة من موقع وزارة العدل اإلماراتية.
 .12املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية ،طبع وزارة العدل.
.13القانون االحتادي رقم  24لسنة  2006بشأن محاية املستهلك.
.14القانون االحتادي رقم  7لسنة  2011املعدِّ ل للقانون رقم  24لسنة  2006بشأن
محاية املستهلك.
 .15قانون املعامالت املدنية االحتادي رقم  5لسنة  1985املعدّ ل بالقانون االحتادي
رقم  1لسنة .1987
.16قانون العقوبات االحتادي رقم  3لسنة  1987وتعديالته.
 .17قانون اإلجراءات اجلزائية رقم  35لسنة .1992
.18قانون اإلجراءات املدنية رقم  11لسنة  1992املعدّ ل بالقانون االحتادي رقم 30
لسنة .2005
.19القانون رقم  67لسنة  2006املرصي بشأن محاية املستهلك.
 .20القرار الوزاري رقم  332لسنة  2009يف شأن إنشاء دوائر متخصصة باملحاكم
االحتادية االبتدائية بنظر القضايا اجلزائية اخلاصة بحامية املستهلك ،الصادر
بتاريخ 2009/4/27م.
 .21قرار جملس الوزراء رقم  12يف شأن الالئحة التنفيذية للقانون رقم  24لسنة
 2006الصادر بتاريخ  29مارس 2007م.
 .22قرار جملس الوزراء رقم  1الصادر بتاريخ  2014/1/13بشأن قواعد ورشوط
الصلح يف املخالفات املرتكبة خالف ًا للقانون االحتادي رقم  24لسنة 2006
بشأن محاية املستهلك.
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